
 1958النص الكامل لدستور 
 
 2008 يوليو 23لى غاية التعديل الدستوري في إ نحي الم

 
 ديباجة

 
مبادئ بيعلن الشعب الفرنسي رسميا تمسكه بحقوق الإنسان و

 ، وأكدتها وأتمتها ديباجة 1789حددها إعلان السيادة الوطنية مثلما 
ثاق  ميالتي أقرهاجبات ا تمسكه بالحقوق والوا، وكذ1946دستور 

 .2004عام البيئة في 
 

 فإن الجمهوريةحرية قرار الشعوب،  ومبدأ المبادئهذه وبموجب 
وراء البحار التي تبدي إرادتها في فيما الأقاليم الواقعة تمنح 

والمساواة  ثل الحرية معلى  تقومالانضمام إليها، مؤسسات جديدة 
 .يمقراطيتنشأ بما يحقق تطورها الد بينها، وة فيما المشتركوالإخاء

 
 .المادة الأولى

 
. جتماعية وا،، وديمقراطيةفرنسا جمهورية لا تتجزأ، وهي علمانية

ى لع يقومتكفل مساواة جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز و
وهي منظمة . وتحترم جميع المعتقدات.  أو الدينالأصل أو العرق
 .تنظيما لا مركزيا

 
 الولايات الانتخابية  تقلد في  النساء والرجال تساوييشجع القانون

المسؤوليات المهنية ممارسة كذا و، والوظائف الانتخابية
 .والاجتماعية

 
 

 في السيادة: الباب الأول
 

  .2المادة 
 

 .لغة الجمهورية هي الفرنسية
 

 الأبيض والأزرق ،المتكون من ثلاثة ألوانالعلم الوطني هو العلم 
 .والأحمر

 
 ."سيازلا مر"النشيد الوطني هو 

 
 .والإخاء والمساواة، شعار الجمهورية هو الحرية،
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 . حكومة الشعب، ومن الشعب، ومن أجل الشعب:ومبدؤها هو
 .3المادة 

 
عن و ك للشعب، ويمارسها بواسطة ممثليهالسيادة الوطنية مل

 . طريق الاستفتاء
 

 حق  لنفسه يسوغ أن   أي فردأو لأي فئة من الشعب ولا يجوز
 .دة الوطنيةممارسة السيا

 
 الشروط وفقيمكن أن يكون الاقتراع مباشرا أو غير مباشر 

 . وسرياساويات وم ويكون دائما عاما.الدستورالمنصوص عليها في 
 

، جميع  المحددة في القانونوفق الشروط ناخبين، ونيعتبر
لبالغين سن الرشد من الجنسيين، المواطنين الفرنسيين ا

 .والسياسيةن بحقوقهم المدنية والمتمتعي
 

   .4المادة 
 

 .التعبير عن الاقتراعتساهم الأحزاب والمجموعات السياسية في 
احترام  ويتعين عليها . بكل حريةتتشكل وتمارس نشاطهاهي و

 .مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية
 

الفقرة الثانية من المادة  في الوارد في تطبيق المبدأ وتشارك
 .حددها القانونالشروط التي يوفق  الأولى

 
 ومشاركة الأحزاب  التعبير التعددي عن الآراءقانونكفل الي

 في الحياة الديمقراطية ،والمجموعات السياسية مشاركة منصفة
 .للأمة

 
 رئيس الجمهورية : الباب الثاني  

 
 .5المادة 

 
 عبر يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور، ويضمن، 

 . واستمرارية الدولةلمنتظمتحكيمه، سير السلطات العامة ا
 

 واحترام يةسلامة الترابال الاستقلال الوطني وحاميوهو 
 .المعاهدات

 
  .6المادة 

 

 2 



ب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات بالاقتراع العام  خ ت ن ي
 .المباشر

 
 .تين متتابعمن ولايتينأكثر يجوز لأي رئيس جمهورية ممارسة لا 
 
 .(*) بموجب قانون عضويةحدد كيفيات تطبيق هذه المادت
 

  .7المادة 
 

 . ية المطلقة للأصوات المعبر عنهاينتخب رئيس الجمهورية بالأغلب
 دور   في الدور الأول من الاقتراع، يجريتحصل هذه الأغلبيةوإذا لم 

شح للدور ولا يمكن أن يتر. بع عشر المواليافي اليوم الرثان 
أكبر عدد من الأصوات  على حصلا اللذان نالثاني إلا المرشحان الاثنا

في الدور الأول، وبعد انسحاب المرشحين الأكثر أفضلية في 
 .الأصوات، عند الاقتضاء

 
 . الاقتراع بناء على استدعاء من الحكومةويبتدئ

 
 ولا ة لا تقل عن عشرين يوما انتخاب الرئيس الجديد في مديجري

س الجارية  من انتهاء سلطات الرئيوماتزيد على خمسة وثلاثين ي
 .ولايته

 
 مانع حصولئاسة الجمهورية، لأي سبب كان، أو  شغور رةفي حال

 بناء على إخطار من الحكومة، وفصل فيه  المجلس الدستوريتهبثأ
وظائف رئيس الجمهورية، باستثناء فإن بالأغلبية المطلقة لأعضائه، 

يمارسها  أدناه، 12 و11في المادتين المنصوص عليها الوظائف 
 لرئيس مجلس الشيوخ أيضا إذا حصلمجلس الشيوخ مؤقتا، ورئيس 

 .أدائه هذه الوظائف، فتمارسها الحكومةن حال دو مانع
 

لمجلس الدستوري بأن المانع ح ا  الشغور أو عندما يصرةوفي حال
في مدة لا تقل عن   لانتخاب رئيس جديدنهائي، يجري الاقتراع

 ا من بداية الشغور أوعشرين يوما ولا تزيد على خمسة وثلاثين يوم
ما عدا في حالة القوة القاهرة  التصريح بطابع المانع النهائي، من

 .التي يثبتها المجلس الدستوري
 

 تقديم يداعلإ جلالتي تسبق آخر أ ة في الأيام السبعصلوإذا ح
 في غضون كان قد أعلن أحد الأشخاص الذي  توفي  أنحاتيترشال
في الترشح، أو علنا قراره ، تاريخ هذا الالتي سبقتثلاثين يوما ال

 .لمجلس الدستوري أن يؤجل الانتخابا مكنفإنه ي له مانع، حصل
 
 

 في بلدان عربية بقانون أساسي أو قانون Loi organique ترجم مصطلح (*)
 . قانون عضويوتنظيمي أ
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 فإن له مانع، حصلحد المرشحين، قبل الدور الأول، أو وإذا توفي أ
 . ي يعلن تأجيل الانتخابالمجلس الدستور

 
مانع لأحد المرشحين الاثنين الأكثر ال حصولوفاة أو ال ةوفي حال

ح المجلس  أفضلية في الدور الأول قبل أي انسحاب محتمل، يصر
، من جديد مجموع العمليات الانتخابية دستوري بوجوب إجراءال

 الدور فيوالحال كذلك في حالة وفاة أحد المرشحين المتواجدين 
 . أو حصول مانع  لهلثاني،ا
 
وفق الشروط بذلك في جميع الأحوال، ر المجلس الدستوري  خط يو

 أدناه، أو وفق الشروط 61المحددة في الفقرة الثانية من المادة 
 أعلاه 6التي يحددها القانون العضوي المنصوص عليه في المادة 

 .فيما يخص تقديم مرشح
 
 المنصوص عليها في جالالآ  أن يمددلمجلس الدستوري ا مكنيو

  الاقتراع في مدة تفوق  يجري لاوالخامسة، على أ الثالثةالفقرتين 
وإذا ترتب على . ار المجلس الدستوريخمسة وثلاثين يوما بعد قر

 انتهاء الرئيس ما بعد الانتخاب إلى   تأجيلتطبيق أحكام هذه الفقرة
في يبقى   هذا الأخيرفإنمن ممارسة صلاحياته، ولايته  الجارية

 .خلفهي   حتى إعلان منوظيفته 
 

 أثناءمن الدستور  89ولا المادة  50 و49لا يمكن تطبيق المادتين 
التصريح الممتدة بين  الفترة أثناء أوشغور رئاسة الجمهورية 

 .انتخاب خلفه للمانع الحاصل لرئيس الجمهورية وبالطابع النهائي
 

  .8المادة 
 
تقديم ناء على ب وينهي مهامه  الأولعين رئيس الجمهورية الوزيري

 .هذا الأخير استقالة الحكومة
 

 اقتراحناء على ب وينهي مهامهم  الحكومة الآخرين يعين أعضاءكما 
 .الوزير الأولمن 

 
  .9المادة 

 
 .يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء

 
 .10المادة 
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ي يصدر رئيس الجمهورية القوانين في الخمسة عشر يوما التي تل
 .نهائية، إلى الحكومةإرسال القانون المصادق عليه بصفة 

بل انقضاء هذا الأجل، مداولة ثانية ق أن يطلب من البرلمان، مكنهوي
مداولة هذه الولا يمكن رفض إجراء .  القانون أو بعض موادهبشأن

 .ثانيةال
 

  .11المادة 
 
]

]
)-
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ي ل تنائ ال  

ي ال أ ي ل ا  ت

ا

(ء(

اح ناء على اقترب يمكن رئيس الجمهورية، ]أحكام سارية المفعول
ناء على اقتراح مشترك ب أو  البرلماندوراتفترة خلال من الحكومة 

 في الجريدة الرسمية، أن يعرض على ينشربين المجلسين، 
 يتضمن تنظيم السلطات العامة، أو  مشروع قانون  أي،ستفتاءالا

 ،مة الاجتماعية للأأو المتعلقة بالسياسة الاقتصادية الإصلاحات
 الترخيص إلىهدف ي أو ،ساهم في ذلك التي ت العامةرافقالمبو

أن دون  ، على سير المؤسساتقد ترتب آثارا على معاهدة بالتصديق
 .لدستورة لمعارضتكون 

 
 هذه عرضتناء على اقتراح من الحكومة، تنظيم الاستفتاء بوإذا تم 
 . مناقشة تتبعه  ،أمام كل مجلسبيانا  الأخيرة

 
القانون، يصدر رئيس  مشروع إلى إقرار الاستفتاء أفضىوإذا 

الخمسة عشر التي تلي إعلان نتائج الأيام الجمهورية القانون في 
 . الاستشارة

 
ها القوانين تحددالمفعول وفق الشروط التي  سارية .11دة الما

 من القانون أولا 46المادة انين العضوية اللازمة لتطبيقها والقو
 يمكن 2008 يوليو 23 المؤرخ في 724-2008الدستوري رقم 

ة،  جمهور يس ا رة ء على بر حكومة  خلال ف من   دوراتاقتراح
 في ينشر ن المجلسين،ناء على اقتراح مشترك بيب أو البرلمان

 أي مشروع قانون ،ستفتاءالاالجريدة الرسمية، أن يعرض على 
يتضمن تنظيم السلطات العامة، أو الإصلاحات المتعلقة بالسياسة 

 التي البيئية للأمة وبالمرافق العامةجتماعية أو الاقتصادية أو الا
ص  ترخ هدف إلى  و ك،  ذ هم في  على معاهدة قد بالتصديقس

 دون أن تكون معارضة مع ، على سير المؤسسات آثاراترتب
 .الدستور

 
ء على  الاستفتاء ب تم تنظيموإذا اقتراح من الحكومة، تعرض هذه ن

 . مناقشةتبعه تمجلس،  أمام كل  بياناالأخيرة
 

 المواضيع المذكورة في الفقرة أحديمكن إجراء استفتاء في 
شر   من عوبتأييد ،أعضا البرلمان) 1/5 مس  بمبادرة من خ،الأولى

وتأخذ هذه . الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية) 1/10
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 موضوعها إلغاءتناول يولا يمكن أن  قانونالمبادرة شكل اقتراح 
  .قل من عامأ صدر منذ عي تشريحكم

 
 والشروط هذا القانون شروط عرض اقتراح يحدد قانون عضوي

 .احترام الفقرة السابقةبموجبها المجلس الدستوري التي يراقب 
إذا لم يدرس المجلسان اقتراح القانون في الأجل المحدد في 

 . الاستفتاءىالقانون العضوي، يعرضه رئيس الجمهورية عل
قانون،  اوافقإذا لم ي قتراح سي على  فر  لا يمكنفإنه شعب 

ما  ، نفسهيتضمن الموضوع جديد  استفتاء لإجراء اقتراحتقديم أي
 .تاريخ الاقتراعجل عامين بعد لم ينقض أ

ا ال ن ال ل

 
إذا أفضى الاستفتاء إلى إقرار المشروع أو اقتراح القانون، يصدر 

تي تلي رئيس الجمهورية القانون في غضون الأيام الخمسة عشر ال
 .إعلان نتائج الاستشارة

 
   .12المادة 

 
  يمكن رئيس الجمهورية أن يقرر حل الجمعية الوطنية، بعد استشارة 

 )* (.الوزير الأول ورئيسي المجلسين
 

 الانتخابات العامة في فترة لا تقل عن عشرين يوما ولا تزيد تجري
 . على أربعين يوما بعد الحل

 
 .انتخابهاخميس يلي  ثاني يومفي با تجتمع الجمعية الوطنية وجو

ح تدورة العادية تفتلا انعقد هذا الاجتماع خارج الفترة المقررة لوإذ
 . خمسة عشر يومادورة مدتهاوجوبا 

 
 ولا يمكن حل الجمعية الوطنية من جديد خلال العام الذي يلي هذه 

 .الانتخابات
 

 .13المادة 
 

 في بشأنهاتداول   التي يع رئيس الجمهورية الأوامر والمراسيم يوق
 .مجلس الوزراء

 
 . يعين في الوظائف المدنية والعسكرية في الدولةو
 
كبير  المستشارين في الدولة، ولوزراءيعين في مجلس او

 ، والمبعوثين فوق العادة الشرف، والسفراءجوقةالمستشارين في 
والمستشارين الأساتذة لدى مجلس المحاسبة، والمحافظين، 

وراء البحار فيما الأقاليم الواقعة الجماعات بي دولة فوممثلي ال
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 الضباطوالجديدة، ا ، وفي كاليدوني74التي تسري عليها المادة 
 .  الأكاديميات، والمديرين في الإدارات المركزيةيريمد، والعمداء

 
_________________ 

 
 . الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ:المجلسان يعني بهما(*)

 
ها  التعيين فيتخذ قرارالأخرى التي ي المناصب  عضوييحدد قانون

فيها رئيس ض  أن يفو وكذا الشروط التي يمكن في مجلس الوزراء
 .كي تمارس باسمهل سلطة التعيين بنفسهالجمهورية 

 
 المناصب أو الوظائف الأخرى التي لم تذكر في يحدد قانون عضوي

ن الحقوق  ضمافي تها أهمينظرا إلى والتيالفقرة الثالثة، 
 تمارس فيهاوالحريات أو الحياة الاقتصادية والاجتماعية للأمة، 

للجنة الدائمة رئيس الجمهورية بعد  إبداء اللمخولة سلطة التعيين ا
ولا يمكن رئيس .  فيهالني رأيها العالمختصة في كل مجلس

 كان عدد الأصوات المعارضة في تعيين إذاأي الجمهورية أن يقوم ب
الأصوات المعبر عنها ) 3/5(، عند جمعها، ثلاثة أخماس كل لجنة يمثل

ويحدد القانون اللجان الدائمة المختصة . داخل اللجنتين، على الأقل
 .   حسب المناصب أو الوظائف المعنيةب
 

  .14المادة 
 

م رئيس الجمهورية أوراق اعتماد السفراء والمبعوثين فوق  يسل
يستلم أوراق اعتماد السفراء العادة لدى الدول العظمى الأجنبية، و

 . لديهالعادة المعتمدينوالمبعوثين فوق 
 

  .15المادة 
 

 قوات المسلحة، ويرأس مجالس ولجان الرئيس الجمهورية هو قائد
 .الدفاع الوطني العليا

 
  .16المادة 

 
  أو، مؤسسات الجمهورية، أو استقلال الأمة وسلامة ترابهاتإذا كان

 عرضة لخطر جسيم ووشيك، وإذا توقفتية، متنفيذ التزاماتها الدول
السلطات العامة الدستورية عن سيرها المنتظم، يتخذ رئيس 
الجمهورية التدابير التي تقتضيها هذه الظروف، بعد استشارة الوزير 

 ، استشارةالأول، ورئيسي المجلسين وكذا المجلس الدستوري
 .رسمية

 
 .يخبر الأمة بذلك في خطاب يوجهه إليهاو

 7 



 
ح جب أن تكون هذه التدابير مستوحاة من الإرادة الرامية إلى منيو

 الآجال الممكنة، الوسائل السلطات العامة الدستورية، في أقصر
ويستشار المجلس الدستوري بشأن . نها من أداء مهامها التي تمك

 .هذه التدابير
 

 . ويجتمع البرلمان وجوبا
 

 . السلطات الاستثنائية الجمعية الوطنية أثناء ممارسة  لا يمكن حل
ستين  وأ رئيس مجلس الشيوخ، وأ الوطنية،يمكن رئيس الجمعية 

  إخطار المجلس الدستوري،ن عضوا في مجلس الشيوخ،نائبا أو ستي
بغرض السلطات الاستثنائية، ب العملبعد مضي ثلاثين يوما من 

 الظروف المنصوص عليها في الفقرة تإذا ما زالالنظر فيما 
 رأيبويفصل في ذلك، في أقرب الآجال الممكنة .  ئمةقاالأولى، 

العمل بالسلطات   فيفصل، ويويقوم بالنظر في ذلك وجوبا. عاني
من ن يوما في ختام مدة ستينفسها  الشروطوفق الاستثنائية 

 .وفي أي وقت بعد هذه المدة، بدايتها
 

   .17المادة 
 

 . لرئيس الجمهورية حق العفو بصفة فردية
 

  .18المادة 
 

بها إلى  يعهدن بواسطة رسائل  يخاطب رئيس الجمهورية المجلسي
 .   مناقشة  ولا تتبعها أيمن يتلوها أصالة عنه

 
يمكنه أن يتناول الكلمة أمام البرلمان المجتمع في مؤتمر لهذا و

تجري دون حضوره ولا ناقشة م ويمكن أن يتبع تصريحه هذا ب. الغرض
  .تكون موضوع أي تصويت

 
 خارج فترات انعقاد البرلمان خصيصا لهذا الغرض ع مجلساويجتم

 .  دوراتهما
 

 .19المادة 
 

تلك المنصوص عليها في ال رئيس الجمهورية فيما عدا مع أعــ توق
توقيعا  61 و56 و54 و18 و16 و12 و11 و)الأولىالفقرة  (8المواد 

  .المسئولينالوزراء عند الاقتضاء، من  والأول، الوزير مقابلا من
 
 

 الحكومة : الباب الثالث  
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 .20المادة 

 
 . وتقودهاتضبط الحكومة السياسة الوطنية

 
 .توضع الإدارة والقوة المسلحة تحت تصرفها

 
لإجراءات وتبعا للشروط وهي مسئولة أمام البرلمان وفقا ل

 .50 و49 في المادتين المنصوص عليها
 

   .21المادة 
 

مسئول عن الدفاع الوطني، يدير الوزير الأول عمل الحكومة، وهو 
ن في  يمارس السلطة التنظيمية ويعيو. ويتولى تنفيذ القوانين

 .13المناصب المدنية والعسكرية، مع مراعاة أحكام المادة 
 

 .ويمكنه أن يفوض الوزراء بعض سلطاته
 

في رئاسة المجالس عند الاقتضاء، الجمهورية، عن رئيس  وينوب
 .15ادة واللجان المنصوص عليها في الم

 
وزراء ، بصفة استثنائية، في رئاسة مجلس ينوب عنه أن ويمكن

 . ومن أجل جدول أعمال محددبموجب تفويض صريح
 

 .22المادة 
 

 الوزراء توقيعا مقابلا منالأول، عند الاقتضاء، ال الوزير معأع ــ توق
 .ن بتنفيذهايالمكلف

 
  .23المادة 

 
،  ولاية برلمانية  أيعضو في الحكومة مع ممارسةتتنافى وظائف 

تمثيل مهني ذات طابع وطني، ومع أي منصب تتعلق ب وظيفة  وأي
 . أي نشاط مهنيأوفي القطاع العام 

 
 أصحاب مثل بموجبها  يستخلف الشروط التييحدد قانون عضوي 

 .هذه الولايات أو الوظائف أو المناصب
 

 .25أعضاء البرلمان طبقا لأحكام المادة يجري استخلاف 
 
 
 البرلمان: لباب الرابع  ا

 9 



 
  .24المادة 

 
م  وـنون، ويراقب عمل الحكومة، ويقت البرلمان على القا يصو

 .ات العامةالسياس
 .ة ومجلس الشيوخ من الجمعية الوطني البرلمان يتكون

 
 الجمعية الوطنية التي لا يمكن أن يتجاوز عدد أعضائها  نتخب نواب ي

 . راع المباشرخمسمائة وسبعة وسبعين عضوا، بالاقت
 
عددهم  الشيوخ الذين لا يمكن أن يتجاوز  مجلس نتخب أعضاء ي

يكفل و.  المباشربالاقتراع غير وأربعين عضوا، يةثلاثمائة وثمان
 . الجماعات الإقليمية للجمهورية فيهتمثيل

 
 في الجمعية الوطنية  الفرنسيون المقيمون خارج فرنساليمثَّ

 .ومجلس الشيوخ
 

 .25المادة 
 
مجلس، وعدد أعضائه، سلطات كل  مدة قانون عضويحدد ي

، ونظام عدم همنتخابت التي يتقاضونها، وشروط قابلية اوالتعويضا
 .، وحالات التنافيانتخابهمة قابلي

 
 في حالشخاص المدعوون، ينتخب فيها الأ  الشروط التيكما يحدد

 ن يتملاستخلاف النواب أو أعضاء مجلس الشيوخ إلى أشغور مقعد، 
زئيا، أو استخلافهم مؤقتا إليه، كليا أو جتجديد المجلس الذي ينتمون 

 .وظائف حكوميةتقلد  قبولهم في حال
 

 وقواعد تنظيمها  يحدد القانون تشكيلتهانة مستقلة تفصل لج
في مشاريع النصوص واقتراحات القوانين التي  لنيعوعملها، برأي 

 توزيع مقاعد النواب لخاب النواب أو تعدتتضمن تحديد الدوائر لانت
 .أو أعضاء مجلس الشيوخ

 
  .26المادة 

 
عنه، أو توقيفه، أو  بحثالمتابعة أي عضو في البرلمان، أو جوز لا ت

 أثناء ،هأدلى ب تصويت أور عنها،  عبراء ضاته بسبب آاحبسه أو مق
 .ممارسة وظائفه

 
الجنايات أو  ، في مجاليجوز أن يكون أي عضو في البرلمانلا و

 إلا ،أو يقيدها ه حريتهآخر يسلبأي إجراء  أوتوقيف   محل، نحالج
 ولا يشترط هذا .بترخيص من مكتب المجلس الذي ينتمي إليه
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 الإدانةجريمة أو  بالتلبسجريمة أو ارتكاب الترخيص في حالة 
 .النهائية

 
  حريتهالتي تسلبهعضو البرلمان أو تنفيذ الإجراءات  يوقف حبس و

  إذا طلب، انعقاد الدورةأثناء مدةبعته قضائيا،   أو متاها،أو تقيد
 . ذلكالمجلس الذي ينتمي إليه

  
، في جلسات إضافية للتمكينبقوة القانون ني يجتمع المجلس المع

 . ، من تطبيق الفقرة المذكورة أعلاهعند الاقتضاء
 

  .27المادة 
 

 .إلزامية باطلة ولاية كل
 

 .تصويت أعضاء البرلمان شخصيحق 
 

. تفويض التصويت استثنائية، خص قانون عضوي، بصفةن أن يريمك
 .  واحدةكثر من ولايةلأض   أن يفو،ا كان  لا يمكن أيوفي هذه الحالة،

 
  .28المادة 

 
ئ في أول يوم  تبتدمع البرلمان بقوة القانون في دورة عاديةيجت

 .  من شهر يونيو عمل وتنتهي في آخر يومعمل من شهر أكتوبر
 

 يعقد فيهايام التي يمكن كل مجلس أن الأأن يتجاوز عدد لا يمكن 
يحدد كل مجلس و .عادية، مائة وعشرين يوماالدورة ال خلال جلساته،

 . تعقد فيها الجلساتالأسابيع التيعدد 
 

يمكن أن يقرر الوزير الأول، بعد استشارة رئيس المجلس المعني أو 
  .ية جلسات في أيام إضافعقدأغلبية أعضاء كل مجلس، 

 
 . في نظام كل مجلس ومواقيت عقد الجلساتتحدد أيام

 
 .29المادة 

 
 يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بطلب من الوزير الأول أو 

  وبناء،ةالوطنيأغلبية الأعضاء الذين يشكلون الجمعية من بطلب 
 .ل محدداعمأعلى جدول 

 
، الوطنية عندما تعقد الدورة غير العادية بطلب من أعضاء الجمعية

ان جدول الأعمال  البرلمداستنففور ا مرسوم اختتام الدورةيصدر 
 . على الأكثرهجتماع عشر يوما من ااثنيجله، وبعد الذي استدعي لأ
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 ل قبأخرى أن يطلب عقد دورة دون سواهيمكن الوزير الأول 

 .انقضاء الشهر الذي يلي صدور مرسوم اختتام الدورة
 

 .30المادة 
 

 رئيس وتختتم بمرسوم يصدرهات غير العادية تفتتح الدور
بقوة الجمهورية، فيما عدا الحالات التي ينعقد فيها البرلمان 

 .  القانون
 

  .31المادة 
 

 طلبوا إليهم متى ع م ت س ء الحكومة إلى المجلسين، وييحضر أعضا
 .  ذلك

 
 .ويمكنهم أن يستعينوا بمحافظي الحكومة

 
 .32المادة 

 
وينتخب . عية الوطنية لمدة الفترة التشريعيةينتخب رئيس الجم

 .رئيس مجلس الشيوخ بعد كل تجديد جزئي
 

   .33المادة 
 

وينشر المحضر الكامل للمداولات  في .  جلسات المجلسين علانية
 .الجريدة الرسمية

 
في لجان سرية بطلب من الوزير الأول كل مجلس ويمكن أن يجتمع 

 .شر أعضائه أو ع
 
 

 العلاقات بين البرلمان والحكومة   في : الباب الخامس  
 

  .34المادة 
 

 : المتعلقة بما يأتي  القواعد القانونيحدد 
 
ن إياها المواطنومنح  لمدنية والضمانات الأساسية التي يالحقوق ا -

وسائل ، واستقلالية التعدديةوالحرية، ولممارسة الحريات العامة، 
ني على المواطنين والتبعات التي يفرضها الدفاع الوطالإعلام، 

 هم،ممتلكاتفي أنفسهم وفي 
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 جية،اتهم، والأنظمة الزو وأهلي الأشخاصوضعالجنسية، و -
 والتركات، والهبات،

 
العقوبات المقررة بشأنها، الجنايات والجنح وكذا تحديد  -

 جديدة  درجات، وإنشاء Amnistie والعفووالإجراءات الجزائية، 
 ي للقضاة،  والقانون الأساس،قضائيةال جهاتلل

 
يات  وكيف، طبيعتها، ونسبهاتكن مهما أساس فرض الضرائب -

  .ونظام إصدار النقود،تحصيلها
 

 :كما يحدد القانون القواعد المتعلقة بما يأتي
 

، والمجالس المحليةالنظام الانتخابي للمجالس البرلمانية،  -
 للفرنسيين المقيمين خارج فرنسا، وكذا التمثيليةوالهيئات 

الانتخابية التي رسة الولايات الانتخابية والوظائف شروط مما
 داول في الجماعات الإقليمية، تمجالس اليمارسها أعضاء 

 
  من المؤسسات العامة،فئاتإنشاء  -
 
إياها الموظفون المدنيون منح   التي يالأساسيةالضمانات  -

 ن في الدولة،والعسكريو
 
لعام إلى ن القطاع ا ونقل ملكية المؤسسات متأميم المؤسسات -

 .القطاع الخاص
 
 : الأساسية الآتية  المبادئ  القانونويضبط
 

 التنظيم العام للدفاع الوطني، -
 

 الاستقلال الإداري للجماعات الإقليمية، واختصاصاتها، ومواردها، -
 
 التعليم، -

 
 الحفاظ على البيئة، -
 
 نظام الملكية، والحقوق العينية، والالتزامات المدنية والتجارية، -
 
 .الحق النقابي، والضمان الاجتماعيعمل، وحق ال -

 
 

 في ظلو وفق الشروط هاء الدولة وأعبان المالية مواردوانيحدد قت
 .عضوي قانون تي يقرهاالالتحفظات 
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ضمن تتحدد قوانين تمويل الضمان الاجتماعي الشروط العامة التي 
بالنظر إلى إيراداته  سطرةتضبط نفقاته الم و،توازنه المالي

التحفظات التي يقرها قانون وفي ظل ة، وفق الشروط المتوقع
    .عضوي

 
   .عمل الدولة بموجب قوانين التخطيطتحدد أهداف 

 
 بموجب المتعددة السنوات في مجال المالية العامة  التوجهاتتحدد

قوانين التخطيط، وتندرج ضمن هدف تحقيق التوازن في حسابات 
 . العامةاتالإدار

 
 .قانون عضويموجب  بهذه المادة وتتممأن توضح أحكام يمكن 

 
دة  مفعول  .1-34الم ة ا  وفق الشروط التي حددتها القوانينسار

أولا من القانون 46المادة اللازمة لتطبيقها والقوانين العضوية 
في 724-2008الدستوري رقم  و 23مؤرخ يمكن أن  2008يول

 يحددها القانون ت المجالس على القرارات وفق الشروط التي تصو
 .العضوي

ل[ا ي
)-

ي ال   ([

أ

 
ولا يمكن تسجيلها في جدول الأعمال ل القرارات المقترحة ولا تقب

ت ى مت   يمسالحكومة أن المصادقة عليها أو رفضها من شأنه أن ر
    .مسؤوليتها أو أنها تحتوي على أوامر موجهة إليهاب
 

 .35المادة 
 

 . بإذن من البرلمان الحرب تعلن
 
 لقوات المسلحةل الذي يسمح بقرارها  رلمان الب  الحكومةعلمت

 من بداية التدخل على أيامفي ظرف ثلاثة ،  في الخارجبالتدخل
ترتب على هذا يويمكن أن . لذلكالأكثر، وتوضح الأهداف المسطرة 

  .  أي تصويتالا يتبعه ةشقانمفتح الإعلام 
 

ن البرلماإذن  الحكومة  تأخذاوزت مدة التدخل أربعة أشهروإذا تج
 ويمكنها أن تطلب من الجمعية الوطنية أخذ .لتمديد هذه المدة

 .القرار النهائي في هذا الشأن
 

 أجل أربعة  دورة عند انقضاء فيمنعقدغير البرلمان  وإذا كان
 . المواليةورته الطلب عند افتتاح د هذافصل فيفإنه يأشهر، 

 
  .36المادة 

 
 . في مجلس الوزراءالحصارعلن حالة  ت
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 . عشر يوما إلا بإذن من البرلمانجوز تمديدها لأكثر من اثنيولا ي
 

 .37المادة 
 

 من ضمن مجال القانونالمواضيع الأخرى التي لا تدخل   تعد
 .اختصاص التنظيم

 
يمكن تعديل النصوص ذات الشكل التشريعي التي تناولت هذه 

غير أن . المواضيع بمراسيم تتخذ بعد أخذ رأي مجلس الدولة
لا هذا الدستور  بداية سريان مفعول بعد قد تصدرلتي النصوص ا

تكتسي  بأنهاح المجلس الدستوري   صرإذا إلا يمكن تعديلها بمرسوم
 .ة بموجب الفقرة السابقطابعا تنظيميا

 
  .1-37المادة 

 
مدة فيما يخص موضوعا معينا ويمكن أن يتضمن القانون والتنظيم، 

 .أحكاما ذات طابع تجريبيمحدودة، 
 
   .38مادة ال
 

تنفيذ  الترخيص لها، من أجل البرلمان تطلب منحكومة أن يمكن ال
تدابير هي عادة  بموجب أوامر ولمدة محدودة، أن تتخذببرنامجها، 

 .من اختصاص القانون
 

خذ رأي مجلس الدولة، ويسري خذ الأوامر في مجلس الوزراء بعد أتت
ودع مشروع إذا لم ي باطلةلكنها تصبح و، مفعولها فور نشرها

ا لدى البرلمان قبل التاريخ الذي القانون المتضمن التصديق عليه
 .ولا يمكن التصديق عليها إلا بشكل صريح. يحدده قانون التأهيل

 
لا ي الفقرة الأولى من هذه المادة،  انقضاء الأجل المذكور فوعند

 تدخل المواضيع التي في عديل الأوامر إلا بموجب القانون،يمكن ت
 .جال التشريع مضمن

 
 .39المادة 

  
 لكل من الوزير الأول وأعضاء البرلمان حق أحكام سارية المفعول][

 .المبادرة بالقوانين
 
خذ رأي مجلس ع القوانين بمجلس الوزراء بعد أ مشاريفيتداول  ي

تعرض مشاريع قوانين و. وتودع مكتب أحد المجلسين،  فيهاالدولة
جتماعي على الجمعية الوطنية المالية وقانون تمويل الضمان الا

تعرض مشاريع ، 44 من المادة الأولى بالفقرة الإخلالودون . أولا
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 الإقليمية تنظيم الجماعات إلى أساساالقوانين التي تهدف 
 للفرنسيين المقيمين تمثيلية القوانين المتعلقة بالهيئات الومشاريع

 .أولاخارج فرنسا على مجلس الشيوخ 
 

ي حددتها القوانين المفعول سارية. [39المادة   وفق الشروط ال
أولا من القانون  46المادة قوانين العضوية اللازمة لتطبيقها وال

لمؤرخ في 2008724لدستوري رقم   لكل من )]2008 يوليو 23 
 .الوزير الأول وأعضاء البرلمان حق المبادرة بالقوانين

ت
)-

ا-ا

ا ا ا ا ا

ا ال با ي ا ا  

ي
ا أ ت

ا ا ال ا

ن لت ي ل ئي ي

ا ا  ا    

[

    
ء  لوزر نين بمجلس  لقو ول في مشاريع  خذ رأي مجلس بعد أ يتد

وتعرض مشاريع قوانين . وتودع مكتب أحد المجلسين،  فيهاالدولة
 وقانون تمويل الضمان الاجتماعي على الجمعية الوطنية المالية

مادة . أولا لأولى من لفقرة  لإخلال  ع44ودون  ر مش ،  تعرض
 الإقليمية علىالقوانين التي تهدف أساسا إلى تنظيم الجماعات 

 . الشيوخ أولامجلس
 

يخضع عرض مشاريع القوانين المودعة لدى الجمعية الوطنية أو 
 .مجلس الشيوخ للشروط التي يحددها قانون عضوي

 
ل مشاريع القوانين ظ  إذا لاح في جدول الأعماللا يمكن تسج

لأول، خطر  مر رؤساء المجلس الذي  ددها  أن القواعد التي يحمؤ
ي حالة خلاف بين مؤتمر الرؤساء وف. القانون العضوي لم تحترم

لأول، يمكن رئيوالحكومة لوزير  معني أو لمجلس  أن يخطر س 
 . في أجل ثمانية أيامالخلاففصل في  الذي ييالمجلس الدستور

 
ص ي  ن، وفق الشروط ا س س أحد المج ها القانون،  علي مكن ر

د أن يعرض على مجلس الدولة اقتراح قانون أودعه عضو في أح
للجنة، ما لم هذين المجلسين، في  سته فيه، قبل در الرأي ء لإبد

 .  ذلك على هذا العضوعترضي
 

  .40المادة 
 

ا كان  أعضاء البرلمان إذالمقدمة منتقبل الاقتراحات والتعديلات لا 
رتب إما تخفيضا في الموارد العامة، من شأن الموافقة عليها أن ت

 .مضاعفته أو ةامعال  في النفقات عبءإحداثوإما 
 

أثناء تطبيق الإجراء   إذا تبين أحكام سارية المفعول [.41المادة 
 مجال اختصاص ضمن لا يدخل  أو تعديلاا أن اقتراحالتشريعي

، يمكن 38نه يتعارض مع تفويض منح بموجب المادة أالقانون أو 
   .عترض عليه بعدم القبول تالحكومة أن
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يفصل رئيس المجلس المعني، في حالة خلاف بين الحكومة وو
جل ثمانية  بطلب من أحدهما، في أ،ي الخلاف الدستوري فالمجلس

 .أيام
دة  م رس  سارية المفعول ابتداء من أول  .41ا ن  إذا تبي] 2009م

يدخل  أو تعديلاا أن اقتراحأثناء تطبيق الإجراء التشريعي ضمن  لا
نح بموجب نه يتعارض مع تفويض ممجال اختصاص القانون أو أ

 اعترض الحكومة أو رئيس المجلس المخطر أن ي، يمكن38المادة 
 .  عليه بعدم القبول

ا ا[ل
 

ل يب

][

ل  ال 
ب

ن ي 

ا ا

ب ت

  
وفي حالة خلاف بين الحكومة ورئيس المجلس المعني، يفصل 

ب من أحدهما، في أي الخلافالمجلس الدستوري ف ط ة ،  جل ثمان
 .أيام

 
 .42المادة 

 
 القوانين في  مناقشة مشاريع  تنصبأحكام سارية المفعول

 .الذي يخطر الأول، على النص الذي تعرضه الحكومةالمجلس 
 

 في ،لمجلس الآخرت عليه ا نص صو يتداول المجلس الذي أخطر ب
 .رسل إليه أالنص الذي 

 
  تنصب] 2009 من أول مارس المفعول ابتداء ةساري [.42 المادة

سة في،  القوانيناتاقتراحمناقشة مشاريع و نص الج الذي على
يقا للمادة أخطرت بهصادقت عليه اللجنة التي  تعذر  إذا، أو 43 تط

 .خطر المجلس بشأنه ذلك، على النص الذي أ
 

اقشة  م ر أن  التعديل الدستوري ومشاريع  التي تتضمنمشاريعالغ
، في  ومشاريع قوانين تمويل الضمان الاجتماعيقوانين المالية

لأول، ، في قراءة أولى أمام تنصبالجلسة،  لذي أخطر   المجلس 
، في القراءات الأخرى،  صبص الذي تعرضه الحكومة، وتن على الن

 .الآخرعلى النص الذي أرسله المجلس 
 

في و ،في الجلسةمناقشة مشروع أو اقتراح قانون، إجراء ولا يمكن 
  الذي أخطر الأول، إلا بعد انقضاء أجل أمام المجلس أولىقراءة 

  يمكن إجراؤها أمام المجلس الذي أخطر  ولا.عهن إيداستة أسابيع م
 .جل أربعة أسابيع من إرساله بعد انقضاء أإلاالثاني به، 

 
ق الفقرة  ط الإجراء الاستعجالي وفق السابقة في حالة مباشرة لا 

ولا تطبق أيضا على . 45الشروط المنصوص عليها في المادة 
الضمان الاجتماعي مشاريع قوانين المالية ومشاريع قوانين تمويل 

 . الأزمةوالمشاريع المتعلقة بحالات 
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 .43المادة 
بطلب  ، القوانينات مشاريع واقتراحتحال] المفعولأحكام سارية [

ى علبغرض دراستها، خطر بشأنها،  من الحكومة أو المجلس الذي أ
 .اللجان المعينة خصيصا لذلك

 
مثل هذا الطلب، وتحال المشاريع والاقتراحات التي لم يقدم بشأنها 

 .على اللجان الدائمة التي يحدد عددها بست لجان في كل مجلس
 

تحال  2009لمفعول ابتداء من أول مارس  اةساري [.43المادة 
ى إحدى اللجان الدائمة ااتمشاريع واقتراح  التي يحدد لقوانين ع

 . لجان في كل مجلسيعددها بثمان

[
ل

 
لب من الحكومة أو بطتحال مشاريع أو اقتراحات القوانين، و

بغرض دراستها، على لجنة معينة ها، شأنخطر ب المجلس الذي أ
  .خصيصا لذلك

 
  .44المادة 

 
][

-
-

ال أ  ا 

ا  أ  ا أ  أ

 . لأعضاء البرلمان والحكومة حق التعديلأحكام سارية المفعول
 

ي تعديل أ المناقشة، أن تعترض على دراسة بدءيمكن الحكومة، بعد 
 .لم يسبق عرضه على اللجنة

 
لمعروض لحكومة ذلك، يفصل المجلس في النص اوإذا طلبت ا

كله أو على واحد على النص تصويت ب للمناقشة الذي أخطر بشأنه
بالتعديلات التي اقترحتها أو قبلتها فقط الاحتفاظ جزء منه مع 

 .الحكومة
 

فق الشروط التي حددتها القوانين سارية المفعول و[ .44المادة 
أولا من القانون  46المادة  (هالتطبيقاللازمة  والقوانين العضوية

ء لأعضا)] 2008 يوليو 23 المؤرخ في 2008724الدستوري رقم 
و. البرلمان والحكومة حق التعديل جلسة في  لحق ويمارس هذا 

ا نظاما المجلسين في إطار هحددفي اللجنة حسب الشروط التي ي
 .ه قانون عضوييضبط

 
عترض على دراسة أي تعديل  المناقشة، أن ت بدءيمكن الحكومة، بعد

 .لم يسبق عرضه على اللجنة
 

يفصل المجلس في النص المعروض وإذا طلبت الحكومة ذلك، 
و على كله لنص حد على  و نه بتصويت خطر بش للمناقشة الذي 
جزء منه مع الاحتفاظ فقط بالتعديلات التي اقترحتها أو قبلتها 

 .الحكومة
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 .45المادة 

 
]

ء

ء

ا  ا أ
إ ا أ

ء

ل

قانون  مشروع أو اقتراح درس كل ي ]عولأحكام سارية المف
 . في مجلسي البرلمان بغرض المصادقة على نص مماثلبالتعاقب

 
 على مشروع أو اقتراح قانون بعد قراءتين من كل  يصادقإذا لم 

مة بطابعه ومجلس، نتيجة خلاف بين المجلسين، أو إذا صرحت الحك
أن ير الأول يمكن الوز ، بعد قراءة واحدة من كل مجلسلاستعجاليا
 حول  تكلف باقتراح نص و لانعقاد لجنة مختلطة متساوية الأعضاءدعي

 .   قيد المناقشة الباقيةالأحكام
 

على  الذي أعدته اللجنة المختلطةلنص  ا الحكومةيمكن أن تعرض
 ولا يمكن قبول أي تعديل إلا بموافقة .المجلسين للمصادقة عليه

 .الحكومة
 

 أو ، مشترك لمصادقة على نصمختلطة إلى اوإذا لم تتوصل اللجنة ال
 المقررة في الفقرة  على هذا النص وفق الشروط لم يصادق

جمعية الوطنية ومن الحكومة، بعد قراءة جديدة من اليمكن ، السابقة
.  نهائيا فيهأن تطلب من الجمعية الوطنية الفصلمجلس الشيوخ، 

إما النص الذي وفي هذه الحالة، يمكن الجمعية الوطنية أن تتبنى 
ما النص الأخير الذي صوتت عليه، مع أعدته اللجنة المختلطة وإ

 . مجلس الشيوخ صادق عليهمما ، عند الاقتضاء،أكثرإدخال تعديل أو 
 

درس كل  ي] 2009سارية المفعول ابتدا من أول مارس  [.45 المادة
 في مجلسي البرلمان بغرض بالتعاقبمشروع أو اقتراح قانون 

، 41 و40ودون الإخلال بتطبيق المادتين . ة على نص مماثلالمصادق
ة الأولى، ما يقدمقبل كل تعديل ي دامت له علاقة، ولو   في القرا

 . بالنص المودع أو المرسلغير مباشرة،
 

كل  إذا لم يصادق ءتين من ح قانون، بعد قر و اقتر  على مشروع 
لح مجلس، نتيجة خلاف بين المجلسين، ذا قررت مباشرة كومة و 

مرات الرؤساء معا على ذلك، رض مؤت دون أن تعتعاجلالإجرا ال
   من كل مجلس، يمكن الوزير الأول، أو رئيسيقراءة واحدةوبعد 

ق باقتراح قانون، أن يدعو لانعقاد لجنة المجلسين م عا فيما يتع
  الباقية تكلف باقتراح نص حول الأحكاممختلطة متساوية الأعضاء

 .  شةقيد المناق
 

على لنص الذي أعدته اللجنة المختلطة  ا الحكومةيمكن أن تعرض
 .ل أي تعديل إلا بموافقة الحكومة ولا يقب. ادقة عليهالمجلسين للمص
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ادقة على نص مشترك، أو لم وإذا لم تتوصل اللجنة المختلطة للمص
مقررة في الفقرة  يصادق شروط ا وفق ا ص ى هذا ا ، السابقة ع

جمعية الوطنية ومن مجلس مة، بعد قراءة جديدة من اليمكن الحكو
وفي هذه .  نهائيا فيهأن تطلب من الجمعية الوطنية الفصلالشيوخ، 

الحالة، يمكن الجمعية الوطنية أن تتبنى إما النص الذي أعدته اللجنة 
 تعديل أو ما النص الأخير الذي صوتت عليه، مع إدخالالمختلطة وإ

 . مجلس الشيوخا صادق عليه ممأكثر، عند الاقتضاء،

ل ل لن  ل

 
 .46المادة 

 
]

ا ا لي ب ان ي ال ي لل ل أ
ا ل ال ث  ال

أ ا ا  ا

 على القوانين التي يضفي ويتصتم التي] أحكام سارية المفعول
 وفق الشروط ديلهاوتعالدستور طابع القوانين العضوية، عليها 

 .الآتية
 

 خطر الأول وع أو الاقتراح على المجلس الذي أعرض المشر لا ي
خمسة عشر يوما جل اء أتصويت عليه إلا بعد انقضللتداول فيه وال

 .من إيداعه
 

 في غياب اتفاق بين نهغير أ .45 في المادة مذكوريطبق الإجراء ال
الجمعية الوطنية على النص في أن تصادق المجلسين، لا يمكن 

 .  أخيرة إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائهاقراءة
 

ت المجلسان على القوانين العضوية المتعلقة بمجلس  يجب أن يصو
 . يوخ بنفس الصيغةالش

 
لا يمكن إصدار القوانين العضوية إلا بعد تصريح المجلس الدستوري 

 . بمطابقتها للدستور
 
 

 يتم التصويت ]2009أول مارس سارية المفعول منذ  [.46 المادة
الدستور طابع القوانين العضوية، على القوانين التي يضفي عليها 

 . وفق الشروط الآتيةديلهاوتع
 

عرض المشروع أو الاقتراح على المجلسين، في قراءة لا يمكن 
لآجال المنصوص  ء  قض عد ه إلا ت ع تصو ه و تداول ف ى،  و

دة  م ثة من ا فقرة ال غير أنه، في حالة مباشرة . 42عليها في
، لا 45الإجراء العاجل وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 

لمشروع أو  خطر الأولتراحالاقيمكن عرض لذي  لمجلس    على
 . إيداعهيوما منخمسة عشر جل  إلا بعد انقضاء أللتداول فيه

 

 20 



دة مذكوريطبق الإجراء ال م ه في .45في  غياب اتفاق بين غير أ
الجمعية الوطنية على النص في أن تصادق المجلسين، لا يمكن 

 . ة أخيرة إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائهاقراء

ا ن  ال

ت  ل ال ي ت ب ي إ ل ان ال ا إ ي

 
ت المجلسان على القوانين العضوية المتعلقة بمجلس  ويجب أن يص

 . الشيوخ بنفس الصيغة
 

وري دس مجلس ح ا صر عد  لا  ة عضو ين ا قو ر  صد مكن  لا 
 . بمطابقتها للدستور

  .47المادة 
 

يصوت البرلمان على مشاريع قوانين المالية وفق الشروط 
 .في قانون عضويعليها  المنصوص

 
أربعين جل نية، في قراءة أولى، في ألوطل الجمعية الم تفصإذا 

 يجبيوما من إيداع المشروع، تخطر الحكومة مجلس الشيوخ الذي 
الشروط ذلك  وتتبع بعد يوما،جل خمسة عشر  فيه في أ  يبتأنعليه 

 . 45المنصوص عليها في المادة 
 

 أحكام وضعجل سبعين يوما، يمكن أن توإذا لم يفصل البرلمان في أ
 . التنفيذ بأمرموضع لمشروعا
 

موارد والأعباء لسنة مالية وإذا لم يودع قانون المالية الذي يحدد ال
 السنة تلك في الوقت المناسب حتى يمكن إصداره قبل بداية واحدة

، من البرلمان أن يأذن لها استعجاليةية، تطلب الحكومة، بصفة المال
الخدمات المصوت بة لصالمتالاعتمادات  رصدبتحصيل الضرائب، وت

 . بموجب مرسوم،عليها
 

 الآجال المنصوص عليها في هذه المادة إذا كان البرلمان فقو وت
 .غير منعقد في دورة

 
 .1-47المادة 

 
البرلمان على مشاريع قوانين تمويل الضمان الاجتماعي يصوت 

 .وفق الشروط المنصوص عليها في قانون عضوي
 

عشرين جل  قراءة أولى، في ألوطنية، فيإذا لم تفصل الجمعية ا
 يجبيوما من إيداع المشروع، تخطر الحكومة مجلس الشيوخ الذي 

جل خمسة عشر يوما، وتتبع بعد ذلك الشروط  فيه في أ عليه أن يبت
 . 45المنصوص عليها في المادة 
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جل خمسين يوما، يمكن أن توضع وإذا لم يفصل البرلمان في أ
 .مرأحكام المشروع موضع التنفيذ بأ

 
 البرلماننصوص عليها في هذه المادة إذا كان  الآجال الم وتوقف

  لاسابيع التي يقرر فيها كل مجلس أفي دورة، وخلال الأ  منعقدغير
 .28يعقد جلسات، طبقا للفقرة الثانية من المادة 

 
 
 

 .2-47المادة 
 

 كما .الحكومة في مراقبة عمل   المحاسبة البرلمان  يساعد مجلس
  وتطبيق تنفيذ قوانين المالية مراقبة في  والحكومة برلمانيساعد ال

يم السياسات ويل الضمان الاجتماعي وكذا في تقوقوانين تم
 في  إعلام ،ها نشر يتم ويساهم من خلال  تقاريره التي. العامة

 .المواطنين
 

، فهي تعكس صورة ةصحيحومنتظمة تكون حسابات الإدارات العامة 
 . ووضعها المالي الماليةهاذمت ورها تسييحصيلةصادقة عن 

 
 .48المادة 

 
دون الإخلال بتطبيق الفقرات الثلاث ] أحكام سارية المفعول[

 يتضمن جدول أعمال المجلسين، من باب، 28الأخيرة من المادة 
مناقشة مشاريع  الحكومة، تضعهولوية وحسب الترتيب الذي الأ

 .قوانين التي قبلتهاواقتراحات ال القوانين التي أودعتها الحكومة
 

سبوع من باب الأولوية الأ فيعلى الأقل واحدة تخصص جلسة 
 .الحكومة عليهاأجوبة لأسئلة أعضاء البرلمان و

 
لجدول الأعمال شهر من باب الأولوية ال فيجلسة واحدة وتخصص 

 .الذي يحدده كل مجلس
 

دون الإخلال ] 2009سارية المفعول منذ أول مارس  [.48 المادة
 مجلس ضبط كلي، 28ت الثلاث الأخيرة من المادة بيق الفقرابتط

 .الأعمالجدول 
 

من باب   أسابيعن أربعة من ضمن من الجلساتايخصص أسبوع
حسب الترتيب الذي تضعه الحكومة، لدراسة النصوص بوالأولوية 

 .الأعمال في جدول  الحكومة إدراجها تطلبوللمناقشات التي
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ل الأعمال من باب الأولوية، وبطلب في جدو، تسجل وفضلا عن ذلك
ومشاريع قوانين تمويل مشاريع قوانين المالية من الحكومة، 

ع مراعاة أحكام الفقرة الموالية، مكما تسجل الضمان الاجتماعي، 
خر منذ ستة أشهر على الأقل  المجلس الآأرسلهاالنصوص التي 

ذان ئ وطلبات الاستالقوانين المتعلقة بحالات الأزمةومشاريع 
 .35المنصوص عليها في المادة 

 
سبوع  ي من ضمخصص   من باب  أسابيعن أربعةواحد من الجلسات

ل مجلس، لمراقبة عمل حسب الترتيب الذي يضعه كبولوية والأ
 .يم السياسات العامةالحكومة وتقو

 أ

ي ا ا أ

ا

 
لجلسات في الخصص يوم  وي حد من ضبطهو عمال  شهر لجدول 

المعارضة في المجلس المعني كل مجلس بمبادرة من مجموعات 
 .وكذا بمبادرة من مجموعات الأقليات البرلمانية

 
لأسبوع وتخصص جلسة   أثناءعلى الأقل، بما في ذلك واحدة في 

 من باب ،29دية المنصوص عليها في المادة الدورات غير العا
 .ولوية، لأسئلة أعضاء البرلمان وأجوبة الحكومة عليهاالأ
 

 .49المادة 
 
 الوزير الأول، بعد مداولة مجلس ك يحر]  سارية المفعولأحكام[

عن برنامجها أو،  الجمعية الوطنية أمام مسؤولية الحكومةالوزراء، 
 .عن بيان السياسة العامةعند الاقتضاء، 

 
 بالتصويت على ملتمس ك الجمعية الوطنية مسؤولية الحكومة تحر

 أعضاءشر   وقعه عإذا إلاملتمس مثل هذا الولا يمكن قبول . رقابةلل
 بعد مرور إلاعليه ولا يجرى التصويت . الأقلالجمعية الوطنية على 

 المؤيدة الأصوات سوى سبتولا تح .إيداعه ساعة من وأربعينثمان 
 الأعضاء بأغلبية إلامكن المصادقة عليه  لا تالرقابة الذيلملتمس 

وباستثناء الحالة المنصوص عليها في .  المجلسونشكلي ذينال
 ملتمسات من ثلاثة أكثر  نائب واحدع  يوقأن لا يمكن أدناه،لفقرة ا

 خلال دورة ملتمس واحد من وأكثر  نفس الدورة العادية،رقابة خلال
 .غير عادية واحدة

 
 مسؤولية ك يحرويمكن الوزير الأول، بعد مداولة مجلس الوزراء، أن 

ذه وفي ه.  نص علىتصويتال عنالحكومة أمام الجمعية الوطنية 
 ملتمس يودعما لم  ، من قبيل المصادق عليهالنصالحالة، يعتبر 

وفق  وتم التصويت عليه  الموالية ساعة والعشرينفي الأربعرقابة 
 .ةط المنصوص عليها في الفقرة السابقالشرو
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لوزير الأول أن يطلب من مجلس الشيوخ الموافقة على بيان يجوز ل
 .لسياسة العامةل
 

 الوزير ك حري] 2009المفعول منذ أول مارس سارية  [.49 المادة
ء لوزر مجلس  ة أمام الجمعية  مسؤولية الحكوملأول، بعد مداولة

  . بيان السياسة العامة عن، عند الاقتضاء،عن برنامجها أوالوطنية 
، ا ا ا 

لتثب
ا

ات
ت

ا أ  

ل ل ل ي ل ي 

ل  ي لت ت ال ل ا  ي ل ب  اب 

ء

 
بالتصويت على ملتمس لجمعية الوطنية مسؤولية الحكومة ك ا  تحر

ول ولا . رقابةلل ل هذا يمكن ق مس إلا إذا وقعه عالم شر أعضاء  م
لوطنية على الأقل إلا بعد مرور عليه ولا يجرى التصويت . الجمعية 

المؤيدة لأصوات سوى سب تحلا و .ثمان وأربعين ساعة من إيداعه
مس الرقابة الذي لا ت مكن المصادقة عليه إلا بأغلبية الأعضاء لمل

وص عليها في وباستثناء الحالة المنص. الذين يشكلون المجلس
 أكثر من ثلاثة ملتمسات  نائب واحد،الفقرة أدناه، لا يمكن أن يوقع

حدة خلال دورة غير رقابة خلال كثر من و العادية، و  نفس الدورة
 .عادية واحدة

 
وزراء، أن  س ا ة مج ر الأول، بعد مداو وز ا مكن  مسؤولية ك يحرو

شروع قانون على متصويت ال عنالحكومة أمام الجمعية الوطنية 
وفي هذه . تمويل الضمان الاجتماعيللمالية أو مشروع قانون 

يعتبر النص من قبيل المصادق عليه، ما لم يودع ملتمس الحالة، 
يه وفق ت ع صو م ا ية و مو ا عة ن س عشر وا ع الأر ة في رق

 كما يمكن الوزير .الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة
مشروع أو اقتراح قانون أي  هذا الإجراء بخصوص اللجو إلىالأول 

 .  في كل دورةآخر،
 

الأول أن يطلب من مجلس الشيوخ الموافقة على بيان يجوز للوزير 
 .لسياسة العامةل
 
  .50مادة ال
 

رفضت ة الوطنية على ملتمس للرقابة أو إذا صادقت الجمعي
وجب ، مةتها العاومة أو على بيان سياسالموافقة على برنامج الحك

 .رئيس الجمهوريةى لإم استقالة الحكومة يقدعلى الوزير الأول ت
 

يمكن ] 2009سارية المفعول منذ أول مارس  [.1-50المادة 
نية بمفهوم الحكومة، بمبادرة منها أو بطلب من مجموعة برلما

أمام أحد المجلسين، ن،   موضوع معيبشأن م ، أن تقد1-51المادة 
إن هي  ويمكن التصويت على هذا البيانبيانا يكون متبوعا بمناقشة، 

 .ك ذلك مسؤوليتها دون أن يحرقررت ذلك، 
 

  .51المادة 
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 بقوة القانون  العادية أو الدورات غير العاديةيؤخر اختتام الدورة

عقد جلسات  كما ت. ، عند الاقتضاء49لتمكين من تطبيق المادة ل
 .لغاية ذاتهابقوة القانون لإضافية 

 
  حدد نظامي] 2009سارية المفعول منذ أول مارس [ .1-51المادة 

 عترف وي. ه المجموعات البرلمانية المشكلة بداخل  حقوقكل مجلس
كذا  وفي المجلس المعنيالمعارضة مجموعات  بةفيه بحقوق خاص

 .الأقليةمجموعات 
 

إنشاء يمكن ] 2009سارية المفعول منذ أول مارس  [.512مادة 
للقيام، وفق الشروط التي ينص لجان تحقيق داخل كل مجلس 

 تساعد على ممارسة مهام معلوماتباستقاء ها القانون، ليع
 .24 في الفقرة الأولى من المادة يم المحددةوالتقوالمراقبة 

-ال

  
 ويحدد نظام كل مجلس. القانون قواعد تنظيمها وعملهايحدد 

 .شروط إنشائها
 

 
 المعاهدات والاتفاقات الدولية   ي ف:  الباب السادس 

 
 .52المادة 

 
 .هاق علي بشأن المعاهدات ويصدفاوض رئيس الجمهورية ت ي
 

إبرام اتفاق دولي غير خاضع تستهدف  بكل مفاوضة حاط علماوي
 .للتصديق عليه

 
  .53المادة 

 
 والمعاهدات ،معاهدات السلمعلى أو الموافقة لا يمكن التصديق 

 الاتفاقات المتعلقة بالتنظيم الدولي، وتلك أوات  والمعاهد،التجارية
تقتضي توظيف أموال الدولة، وتلك التي تتضمن تعديل أحكام التي 

ذات طابع تشريعي، وتلك التي تتعلق بأوضاع الأفراد، وتلك التي 
 .  تتضمن التنازل عن إقليم أو مبادلته أو ضمه، إلا بموجب قانون

 
 .ديق أو الموافقة عليهاولا يسري مفعولها إلا بعد التص

 
ه صحيحا ما لم يوافق   ضمأومبادلته،  أو لا يكون أي تنازل عن إقليم،
 .السكان المعنيون على ذلك

 
  .1-53المادة 
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يمكن الجمهورية أن تبرم مع الدول الأوروبية التي تربطها بها 
التزامات مماثلة لالتزاماتها في مجال اللجوء السياسي، وحماية 

 اتفاقات تحدد اختصاصات كل سان والحريات الأساسية،حقوق الإن
 . اللجوء السياسي المقدمة إليها طلباتدراسةفي منها دولة 

ها بموجب ات اختصاصضمنن كان الطلب لا يدخل إ، حتى وومع ذلك
ر ي توف دومايبقى من حق سلطات الجمهورية فإنه ، هذه الاتفاقات

في سبيل الحرية  لهبسبب عم أجنبي مضطهد السياسي لكلاللجوء 
 .لتمس حماية فرنسا لسبب آخرأو ا

 
  .2-53المادة 

 
  الدولية وفقالجنائيةمحكمة اللجمهورية أن تعترف بهيئة يمكن ا

1998 يوليو 18 فيالمعاهدة الموقعة في ها الشروط المنصوص علي
. 
 

  .54المادة 
 

 ح المجلس الدستوري، بناء على إخطار من رئيس الجمهورية، إذا صر
أو الوزير الأول، أو رئيس أحد المجلسين، أو ستين نائبا أو ستين 

 اخالفم  بنداتضمن ي ،ما ا دولياتعهد  عضوا في مجلس الشيوخ، أن
 أو الدوليتعهد  الاالتصديق على هذذن بؤيلا فإنه للدستور، 

 . إلا بعد مراجعة الدستورالموافقة عليه
 

  .55المادة 
 
تم التصديق أو الموافقة عليها ت التي ون للمعاهدات أو الاتفاقايك

خر لقوانين، شريطة أن يطبق الطرف الآقانونا، قوة تفوق قوة ا
 .الاتفاقهذا المعاهدة أو هذه 

 
 

 المجلس الدستوري: الباب السابع 
 

ف المجلس الدستوري من يتأل] المفعولأحكام سارية  [ .56المادة 
. ن قابلة للتجديد تدوم ولايتهم تسع سنوات، ولا تكوتسعة أعضاء

  رئيسنــ يعي.  المجلس الدستوري كل ثلاث سنوات أعضاءيجدد ثلث
 ، ثلاثة أعضاء، ورئيس الجمعية الوطنية ثلاثة أعضاءالجمهورية

 .رئيس مجلس الشيوخ ثلاثة أعضاءو
 
في المجلس  العضوية بقوة القانونن السابقيرؤساء الجمهورية ل

عضاء التسعة المنصوص عليهم الدستوري مدى الحياة، زيادة على الأ
 .أعلاه
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يكون صوته  المجلس الدستوري الذي   الجمهورية رئيس يعين رئيس

 .الأصواتعدد مرجحا في حالة تساوي 
 
 وفق الشروط التي حددتها القوانينسارية المفعول [ .56 مادةال

أولا من القانون  46المادة  ( لتطبيقهااللازمةوالقوانين العضوية 
ف يتأل] )2008 يوليو 23 المؤرخ في 2008724 رقم الدستوري

 تدوم ولايتهم تسع سنوات، ولا المجلس الدستوري من تسعة أعضاء
كل ثلاث أعضاءيجدد ثلث. تكون قابلة للتجديد دستوري لمجلس 

 ثلاثة أعضاء، ورئيس الجمعية يعين رئيس الجمهورية. سنوات
يطبق و .ثلاثة أعضاءالوطنية ثلاثة أعضاء، ورئيس مجلس الشيوخ 

دة  في الفقرة الأخيرة مالمنصوص عليهالإجراء  م  على هذه 13ن ا
لى ع  رئيس كل مجلسيجريهاالتعيينات التي تعرض و. التعيينات

س اللجنة الدائمة المختصة في ال ي مج مع  لإبداء رأيها دون غيرهاا
 .فيها

-
-

ال    ا

ا ل

نل ل

ل ي ي ت ل

ال ال  ال

 
لمجلس لرؤساء الجمهورية السابقين العضوية بقوة القانون في ا

ى الأعضاء التسعة المنصوص عليهم  ادة ع اة، ز وري مدى الح دس ا
 .أعلاه

 
ذي   رئيس يعين رئيس الجمهورية دستوري يكون صوته مجلس 
 . الأصوات عددمرجحا في حالة تساوي

 
 .57المادة 

 
 عضو أوتتنافى وظائف عضو المجلس الدستوري مع وظائف وزير 

 . عضوي حالات التنافي الأخرىويحدد قانون. في البرلمان
 

 .58المادة 
 

 . يسهر المجلس الدستوري على صحـة انتخاب رئيس الجمهورية
 
 .ينظر في الاحتجاجات، ويعلن نتائج الاقتراعو
 

 .59المادة 
 

ة انتخاب النواب وأعضاء مجلس   المجلس الدستوري في صحيفصل
 .الشيوخ، في حالة الاحتجاج

 
 .60المادة 
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س الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء المنصوص يسهر المجل
، ويعلن  عشروفي الباب الخامس 89 و11عليها في المادتين 

 .نتائجها
 
 

  .61المادة 
 

 واقتراحات القوانين ،ا العضوية قبل إصدارهالقوانين عرضيجب 
 ونظامي ،ستفتاءالا عرضها على  قبل11 المادة المذكورة في

على المجلس الدستوري الذي  ا،مهمجلسي البرلمان قبل تطبيق
 . في مدى مطابقتها للدستورفصلي
 

رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو رئيس الجمعية   يمكنكما
الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ أو ستين نائبا أو ستين عضوا في 

 ، للغايات نفسها، أن يخطر المجلس الدستوريوخ، مجلس الشي
 .قبل إصدارهابالقوانين 

 
في  المنصوص عليها ب أن يبت المجلس الدستوري في الحالات ويج

ص إلى  غير أن هذا الأجل يقل. ، في أجل شهرالفقرتين السابقتين
 . ، بطلب من الحكومةفي حالة الاستعجالأيام ثمانية 

 
الدستوري  إخطار المجلس وفي هذه الحالات نفسها، يترتب على

 . أجل الإصدارفوق
 

دة  ة [ .1-61الم ر مفعول س  وفق الشروط التي حددتها القوانينا
لتطبيقها والقوانين العضوية  أولا من القانون  46المادة اللازمة

إذا ثبت ] 2008 يوليو 23 المؤرخ في 2008724الدستوري رقم 
 أن حكما تشريعيا يمس  قضائية، جهةأثناء دعوى قيد النظر أمام

مكن إخطار المجلس بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، ي
 بإحالة من  ،فصل فيها في أجل محدديالتي  الدستوري بهذه الدعوى

 . النقضمجلس الدولة أو محكمة 

يا لا
 )-

-(

 
 .يق هذه المادةيحدد قانون عضوي شروط تطب

 
  .62المادة 

 
 لا يمكن 61م دستوريته على أساس المادة صرح بعد م يحككل 

 . تطبيقهأو إصداره
 

 1-61م دستوريته على أساس المادة عدصرح ب يلغى الحكم الذي ي
اعتبارا من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري أو من تاريخ لاحق 
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التي المجلس الدستوري الشروط والحدود ويحدد . يحدده هذا القرار
 . الحكم هذايمكن فيها إعادة النظر في الآثار التي رتبها

 
زمة غير قابلة لأي طعن، فهي ملقرارات المجلس الدستوري 

 .للسلطات العامة ولجميع السلطات الإدارية والقضائية
 
 

  .63المادة 
 

 عضوي قواعد تنظيم المجلس الدستوري وعمله، يحدد قانون
  لإخطارهالآجال المفتوحةلا سيما منها ووالإجراء المتبع أمامه، 

 .بالمنازعات
 
 
 السلطة القضائية  في  : الثامن  بالبا
 

 .64المادة 
 

 .هو حامي استقلال السلطة القضائيةرئيس الجمهورية 
 
 . مجلس أعلى للقضاء في ذلكيساعدهو
 

 . بقانون عضوييحدد القانون الأساسي للقضاة
 

 . المقرقضاةعزل  لا يقبل 
 

   .65المادة 
 
 الأعلى   الجمهورية المجلس  يرأس رئيس]أحكام سارية المفعول[

 يخلف رئيس أن ويمكنه  وجوبا،لهويكون وزير العدل نائبا . للقضاء
 .الجمهورية

 
 أمام احدة مختصةيتألف المجلس الأعلى للقضاء من تشكيلتين، و

 .أمام قضاة  النيابة العامة  مختصةأخرىقضاة المقر، و
 

المقر، زيادة على رئيس  أمام قضاة وتضم التشكيلة المختصة
 النيابة يوقاضوحافظ الأختام، خمسة قضاة المقر،  الجمهورية،

يات لا تشار دولة يعينه مجلس الدولة، وثلاث شخصالعامة، ومس
 النظام القضائي يعينهم على التوالي ينتمون إلى البرلمان ولا إلى

 .رئيس الجمهورية، ورئيس الجمعية الوطنية، ورئيس مجلس الشيوخ
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وتضم التشكيلة المختصة أمام قضاة النيابة العامة، زيادة على رئيس 
 ي قضاة النيابة العامة، وقاضةمسالأختام، خفظ االجمهورية، وح

 في ومستشار دولة، والشخصيات  الثلاث المنصوص عليهاالمقر، 
 .السابقةالفقرة 

 
 ،لمقر المختصة أمام قضاة ا تشكيلة المجلس الأعلى للقضاءقدمت

تعيين ، ويين قضاة المقر لدى محكمة النقضاقتراحات فيما يخص تع
الابتدائية محكمة الرئيس ن تعييالرئيس الأول لمحكمة الاستئناف و

 .مطابقال هارأي بناء على نالآخروويعين قضاة المقر  .الكبرى
 

ينئذ الرئيس الأول ويرأسها ح.  كهيئة انضباط  قضاة المقر وتبت
 .لمحكمة النقض

 
 قضاة النيابة ى للقضاء المختصة أماممجلس الأعلالوتبدي تشكيلة 

 باستثناء ،ة النيابة العامةقضاالتي تخص تعيينات الرأيها في ،العامة
 . في مجلس الوزراءالتعيين فيهاالوظائف التي يتم 

 
ط على نواب النيابة  وتبدي رأيها في العقوبات التأديبية التي تسل

 .ذ النائب العام لدى محكمة النقض حينئويرأسها. العامة
 

 .يحدد قانون عضوي شروط تطبيق هذه المادة
 

تها القوانين وفق الشروط التي حددسارية المفعول [ .65المادة 
لتطبيقها  والقوانين العضوية أولا من القانون  46المادة اللازمة

يتألف  ])2008 يوليو 23 المؤرخ في 2008724الدستوري رقم 
أمام قضاة المقر،  الأعلى للقضاء من تشكيلة مختصة المجلس
 .النيابة العامة أمام قضاة  مختصةوتشكيلة

 )-
-

ا

ن

 
 الأول لمحكمة   الرئيسمقر قضاة الأمامة المختصة يرأس التشكيل

 النيابة ي، زيادة عليه، خمسة قضاة المقر، وقاض وتضم.النقض
وكذا ست  ومحام العامة، ومستشار دولة يعينه مجلس الدولة، 

ولا  إلى البرلمان ولا إلى النظام القضائي  لا تنتميشخصيات مؤهلة
 الجمهورية ورئيس يعين كل من رئيسو .إلى النظام الإداري

.  شخصيتين اثنتين مؤهلتين ورئيس مجلس الشيوخالجمعية الوطنية
لفقرة   13الأخيرة من المادة ويطبق الإجراء المنصوص عليه في 

وتخضع التعيينات التي يجريها .  الشخصيات المؤهلةعلى تعيين
رأي اللجنة الدائمة المختصة في البرلمان إلى   ي مجلسارئيس

 .ني، دون سواهاالمجلس المع
 

يابة العامةأمامويرأس التشكيلة المختصة   العام لدى   النائب قضاة ال
 قضاة النيابة العامة، ةخمس  وتضم، زيادة عليه،.محكمة النقض
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الست والشخصيات  المحاميومستشار دولة، كذا  المقر، ويوقاض
 .الثانية في الفقرة االمنصوص عليه المؤهلة

 
  قضاة المقرأمامالمختصة لأعلى للقضاء  تشكيلة المجلس اتقدم

 تعيين، و قضاة المقر لدى محكمة النقضاقتراحات فيما يخص تعيين
الابتدائية محكمة الرئيس  تعيينالرئيس الأول لمحكمة الاستئناف و

 .مطابقال هان بناء على رأي ويعين قضاة المقر الآخرو.الكبرى
 

 أمام قضاة النيابة وتبدي تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء المختصة
يابة العامة ن  .العامة رأيها في التعيينات التي تخص قضاة ال

  

ت

ا ا ت

نت ي ل

ن ل ال ال ا

ين

ء

 
المقر قضاة أماممجلس الأعلى للقضاء المختصة ال تشكيلة  بتوت

وتضم حينئذ، زيادة على الأعضاء المنصوص . كهيئة انضباط القضاة
عليهم في الفقرة الثانية، قاضي المقر المنتمي إلى التشكيلة 

 . قضاة النيابة العامةأمامصة المخ
 

لأعلى للقضاء المختصة  لمجلس شكيلة   قضاة النيابة أماموتبدي 
،  حينئذتضمو. تعنيهم رأيها في العقوبات التأديبية التي العامة،

قاضي زيادة على الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الثانية، 
مي  ابة العامة الم ن مختصة  الللقضاءإلى تشكيلة المجلس الأعلى ا

 .  قضاة المقرأمام
 

جلسة عامة تعقد بكامل يجتمع المجلس الأعلى للقضاء في 
  للرد على طلبات الاستشارة التي يقدمها رئيس هاتشكيلت

 نفسها،  التشكيلةويفصل ضمن. 64هورية في نطاق المادة الجم
 وكذا في كل مسألة تتعلق  القضاةالمتعلقة بأخلاقياتفي المسائل 

وتضم التشكيلة العامة ثلاثة . القضاء يخطره بها وزير العدل بسير
ص من ضمقضاة م خمسة ا مقر  ة  وص عليهم في الفقرة ن قض

 لخمسةن قضاة النيابة العامة االثانية، وثلاثة قضاة من ضم
 الدولة مستشارتضم كما  ،المنصوص عليهم في الفقرة الثالثة

 في الفقرة نصوص عليهاوالمحامي والشخصيات الست المؤهلة الم
قض ويرأ. الثانية خلفه سها الرئيس الأول لمحكمة ال الذي يمكن أن 

 .النائب العام لدى هذه المحكمة
 

ن يشارك في وباستثنا الحالات التأديبية، يمكن وزير العدل أ
    . المجلس الأعلى للقضاءالجلسات التي تعقدها تشكيلتا

 
    من قبل أي متقاض وفق يجوز إخطار المجلس الأعلى للقضاء
 .الشروط المحددة بموجب قانون عضوي

 
 .يحدد قانون عضوي شروط تطبيق هذه المادة
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 .66المادة 
 

 .بصفة تعسفية  كان  أيحبسلا يجوز 
 

ة الفردية، احترام هذا  تكفل السلطة القضائية باعتبارها حامية الحري
 .المبدأ وفق الشروط المنصوص عليها في القانون

 
 
 .1-66لمادة ا
 

 .أي كان بعقوبة الإعدامعلى  الحكمجوز لا ي
 

  المحكمة العليا :الباب التاسع  
 

 .67المادة 
 

لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن الأفعال التي يؤديها بهذه 
 .68 و2-53الصفة، مع مراعاة أحكام المادتين 

 
 سلطة  ولايته وأمام أي هيئة قضائية أوأثناء أن يطلب منه، يجوزولا 

أو  أن ترفع ضده دعوى، يجوز، ولا  بشهادتهإدارية فرنسية، الإدلاء
  خاصجلأ كل وقفيو.  أو يتابع قضائياحقه تحقيقفي  يفتح

 . سقوط الحقبالتقادم أو
 

  كانت موقوفة التطبيق،لتيالإجراءات ا وويمكن مباشرة الدعاوى
 .جل شهر من انتهاء وظائفهرفعها ضده في أ أو من جديد،

 
 .68مادة ال
 

بما   بواجباتهه تنحية رئيس الجمهورية إلا في حالة إخلاللا تجوز
 البرلمان  بالتنحيةوينطق. يتنافى بشكل واضح مع ممارسة ولايته

 .حكمة عليامهيئة المشكل في 
 

حد أ الذي يصادق عليه العليا حكمةلما اجتماععقد يرسل اقتراح 
لذي يفصل فيه في  المجلس الآخر ا إلى فورا،،مجلسي البرلمان

 . جل خمسة عشر يوماأ
 

في التنحية   وتبت. يرأس المحكمة العليا رئيس الجمعية الوطنية
 . ايا فور ها أثر  قرارويرتب. جل شهرالاقتراع السري، في أب
 

 الأعضاءتطبيقا لهذه المادة بأغلبية ثلثي المتخذة  القرارات تكون
يمنع و .ة العليا المحكمأوالذين يتشكل منهم المجلس المعني 
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ة لاقتراح اجتماع سب إلا الأصوات المؤيدتولا تح. لتصويتاتفويض 
 . أو للتنحيةالمحكمة العليا

 
 . شروط تطبيق هذه المادةيحدد قانون عضوي

 
 
 
 

  الجزائيةكومة أعضاء الح مسؤوليةفي : الباب العاشر  
 

  .1-68المادة 
 

 يرتكبونهاالتي ن جزائيا عن الأفعال ييكون أعضاء الحكومة مسئول
ف بالجرائم أو الجنح وقت وصتالتي  ووظائفهمأثناء ممارسة 

 .ارتكابها
 

 .لجمهوريةاعدل وتحاكمهم محكمة 
 
دة بتعريف الجرائم والجنح  جمهورية مقيالعدل  محكمة تكونو

 .وكذلك بتحديد العقوبات مثلما هو مستمد من القانون
 

 .2-68المادة 
 

 عشر اثنا:  من خمسة عشر قاضيالجمهوريةاعدل ن محكمة  تتكو
 الوطنية ومجلس الشيوخ بعد كل تجديد تنتخبهم الجمعيةبرلمانيا 

ثة قضاة مقر ثلاأعضائهما، ون  أو جزئي لهما، بالتساوي من ضم عام
 .لجمهوريةاعدل أحدهم رئيسا لمحكمة لدى محكمة النقض، يكون 

 
ها عضو  جريمة أو جنحة ارتكبمنعي أنه تضرر   شخص يد أييمكن 

يرفع دعوى ضده لدى لجنة  ممارسة وظائفه، أن الحكومة أثناءفي 
 .العرائض

 
 النائب العام ها إلىوإما بإحالت، الدعوىوتأمر هذه اللجنة إما بحفظ 

 .لجمهوريةاعدل لدى محكمة النقض بغرض إخطار محكمة 
 

 أن يخطر تلقائيا محكمة ن النائب العام لدى محكمة النقضيمككما 
 . العرائضلجنةمن مطابق مهورية، بناء على رأي لجاعدل 

 
 .يحدد قانون عضوي شروط تطبيق هذه المادة

 
 .3-68المادة 
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 المرتكبة قبل دخوله حيز على الأفعالتطبق أحكام هذا الباب 
 .التنفيذ

 
 
 
 

 س الاقتصادي والاجتماعي والبيئي      المجل:الباب الحادي عشر 
 

 .69المادة 
 

 الاقتصادي والاجتماعي  المجلسبديي] أحكام سارية المفعول[ 
 في مشاريع القوانين، أو ، بناء على إخطار من الحكومة،رأيه

مشاريع الأوامر، أو مشاريع المراسيم وكذا في اقتراحات القوانين 
 .  المعروضة عليه

 
ن أحد ــ ماعي والبيئي أن يعييمكن المجلس الاقتصادي والاجت

 رأي المجلس في رلمانأعضائه لكي يعرض أمام مجلسي الب
 . المشاريع أو الاقتراحات المعروضة عليه

 
لمفعول [. 69المادة  رية  وفق الشروط التي حددتها القوانين الس

أولا من القانون  46المادة والقوانين العضوية اللازمة لتطبيقها 
 يبدي ]2008 يوليو 23 المؤرخ في 724-2008الدستوري رقم 

، بناء على إخطار من رأيهجتماعي والبيئي س الاقتصادي والاالمجل
 في مشاريع القوانين أو مشاريع الأوامر أو مشاريع الحكومة،

   .المراسيم وكذا في اقتراحات القوانين المعروضة عليه

ا ا
)-

(

ائ أ أ
ا

 
ه ماعي والبيئي أن يعييمكن المجلس الاقتصادي والاجت عض حد   ن 

لبرلمان شاريع أو  رأي المجلس في الملكي يعرض أمام مجلسي 
 . الاقتراحات المعروضة عليه

 
ر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن طريق  ط خ ويمكن أن ي

يقوم بعد دراسة و. الشروط التي يحددها قانون عضويعريضة وفق 
 . يقترح تخصيصه لها الذي   الحكومة والبرلمان بالردمعلاالعريضة، بإ

 
  .70المادة 

 
قتصادي را المجلس الا أن يستشييمكن الحكومة والبرلمان
بع اقتصادي أو اجتماعي  مسألة لها طاوالاجتماعي والبيئي في أي

يمكن الحكومة أن تستشيره في مشاريع قوانين كما . أو بيئي
.  المتعددة السنوات المالية العامةالتخطيط التي تحدد توجهات

 طابع  مخطط أو كل مشروع قانون تخطيط ذوعرض عليه كل وي
  .  فيههرأيادي أو اجتماعي أو بيئي لإبداء اقتص

 34 



 
  .71المادة 

 
، الذي لا يمكن حدد تشكيلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئيت

 قواعد عملهوعضوا، ين ن وثلاثة وثلاثأن يتعدى عدد أعضائه مائتي
 .بموجب قانون عضوي

 
  حامي الحقوق  :الباب الحادي عشر مكرر 

 
وفق الشروط التي حددتها المفعول السارية [ .711المادة 

دة القوانين والقوانين العضوية اللازمة لتطبيقها  أولا من  46لم
 ] 2008 يوليو 23المؤرخ في 724-2008لقانون الدستوري رقم 

ل الحقوق والحريات من م احترسهر حامي الحقوق على اي إدارات  ق
ت العموم مؤسس ة، و م لإق ت  ع ة، والجم  كذا من قبل ية، ودو

لها القانون العضوي   أو يخوالمرفق العامكل هيئة تضطلع بمهمة 
 .هذا اختصاص

-
ا( -ا

) ا
ب

ا ال ي لي ا ا ا ل ال

ال ي ل ن

ي

 
  صدر منر بفعل عمل نه تضرويمكن أن يخطره أيُّ شخص يرى أ

 إحدى الهيئات المذكورة في الفقرة الأولى، وفق منمرفق عام أو 
ه  أن يخطر نفسكما يمكن. شروط التي يقرها القانون العضويال

  . تلقائيا
 

حقوقيحدد الق ات حامي  عضوي صلاح ون ا كما  . وكيفيات تدخلها
 لممارسة هيئة جماعيةبفيها  التي يمكن الاستعانة شروطاليحدد 

 .بعض صلاحياته
 

س الجمهورية حامي الحقوق ــّيعي  ست سنوات تها مدلعهدة ن رئ
الفقرة في عليه  نصوصغير قابلة للتجديد، بعد تطبيق الإجراء الم

وتتنافى وظائفه مع وظائف عضو في . 13الأخيرة من المادة 
ويحدد القانون العضوي حالات التنافي . الحكومة وعضو في البرلمان

 .الأخرى
 

 . حامي الحقوق حصيلة نشاطه لرئيس الجمهورية وللبرلمانيقدم
 
 الجماعات الإقليمية  : اب الثاني عشر  الب
 

 .72المادة 
 

 والمقاطعات ،في الجمهورية هي البلدياتالجماعات الإقليمية 
فيما ، والجماعات ذات الوضع الخاص، والجماعات الواقعة والجهات

ليمية أخرى وتنشأ كل جماعة إق. 74وراء البحر التي تحكمها المادة 
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عات إقليمية اجمجماعة أو عدة   ، محل عند الاقتضاءبموجب القانون،
 .منصوص عليها في هذه الفقرة

 
ماعات الإقليمية أن تتخذ القرارات في كل الاختصاصات يمكن الج

 .التي يمكن تطبيقها على مستواها، بأفضل طريقة ممكنة
 

منتخبة إدارة هذا الجماعات بحرية وفق الشروط تتولى مجالس 
القانون، وتتمتع بسلطة تنظيمية لممارسة في ها المنصوص علي

 .اختصاصاتها
 

على  أن تخالف،عات التابعة لها يمكن الجماعات الإقليمية أو التجم
 ، الأحكامن ولمدة محدودة  معيسبيل التجربة، وفي موضوع

 التشريعية أو التنظيمية التي تسري على ممارسة اختصاصاتها،
، وذلك  ذلك قد أقر، حسب الحالة،القانون أو التنظيمعندما يكون 

وفق الشروط التي أقرها القانون العضوي، وما لم يتعلق الأمر 
الشروط الأساسية لممارسة إحدى الحريات العامة أو حق من ب

 . الحقوق التي يكفلها الدستور
 

 غير أنه.  جماعة إقليمية وصايتها على أخرىلا يمكن أن تمارس أي
جماعات عدة  مساهمة إذا تطلبت ممارسة إحدى الاختصاصات

 يرخص لإحداها أو لإحدى مجموعاتها، يمكن القانون أن قليميةإ
 .م كيفيات القيام بعملها المشتركبتنظي

 
هو و في الجماعات الإقليمية في الجمهورية،  ممثل الدولةيتولى
المصالح  تحقيق ، في هذه الجماعاتكل عضو في الحكومة ممثل

 . والرقابة الإدارية واحترام القوانين، الوطنية
 

  .1-72المادة 
 

في كل  ونالناخبفيها  يطلبأن يحدد القانون الشروط التي يمكن 
العريضة، تسجيل تقديم عن طريق ممارسة حق جماعة إقليمية، 

تداول في هذه هيئة الفي جدول أعمال مسألة من اختصاصها 
 .الجماعة الإقليمية

 
عة إقليمية، وفق الشروط المنصوص عليها في جمايمكن أن تبادر 

القانون العضوي، بعرض مشاريع مداولة أو مشاريع أفعال تخضع 
ناخبين في هذه الجماعة الإقليمية، لأخذ القرار الا، على لاختصاصه

 .عن طريق الاستفتاءفيها 
 

 تقرر إنشاء جماعة إقليمية تتمتع بوضع قانوني خاص أو تقررإذا 
في هذه المسجلين   استشارة الناخبينتقريريمكن تعديل تنظيمها، 

رة شايمكن است كما . بقانون،الأمرالجماعات الإقليمية المعنية في 
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وفق الشروط الإقليمية الجماعات حدود الناخبين في تعديل 
 .المنصوص عليها في القانون

 
  .2-72المادة 

 
مها بكل حرية استخديمكن ا من موارد تستفيد الجماعات الإقليمية

 . القانونا يقرهوفق الشروط التي
 

 طبيعتها، أو تكن مهما رائب الضحصيلة من اويمكنها أن تقبض جزء
 ةبوعاء الضري بتحديد  ويمكن أن يرخص لها القانون.اكلهالضرائب 

 .ونسبها، في حدود ما يقره هذا القانون
 

 للجماعات الموارد الخاصةتمثل الإيرادات الجبائية وغيرها من 
ويحدد .   كل فئة من الجماعاتموارد من مجموع  جزءا هاماالإقليمية

 . القاعدةالقانون العضوي الشروط التي يمكن فيها تطبيق هذه
 

كل نقل في الاختصاص بين الدولة والجماعات الإقليمية يرافقه منح 
ويرافق . موارد مساوية لتلك التي كانت مخصصة لممارستها

ة في نفقات  زيادهت عليترتباختصاص أو توسيعه استحداث كل 
 .رصد موارد يحددها القانونالجماعات الإقليمية، 

 
لة توزيع الضرائب بهدف تشجيع تدابير تتعلق بمعاد القانون قريو

 .تحقيق المساواة بين الجماعات الإقليمية
 

  .3-72المادة 
 

 سكانل في كنف الشعب الفرنسيوجود الب الجمهورية تعترف
ثل الحرية  مفي  يشتركون ،وراء البحرفيما الأقاليم الواقعة 

 .فيما بينهم اءخوالإوالمساواة 
 

رتنيك، ولا ريونيون، ام ولا يان،وغتحكم كلا من لا غوادلوب، ولا 
ون، وجزر  وميكلوسان بيارارتان، ومايوت، وسان برتليمي،  وسان م

 فيما يخص 73يا الفرنسية المادة ليس وفوتونا، وبولينيزوا
فيما يخص الجماعات  ووراء البحرفيما اطعات والجهات الواقعة المق

 وتحكم ،73 تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة الإقليمية التي أنشئت
 . الجماعات الأخرى74المادة 

 
 . يحكمه الباب الثالث عشردونيا الجديدةوضع القانوني لكاليال
 

لأراضي با التشريعي والتنظيم الخاص   النظام يحدد القانون
الجنوبي القطب و  الاستوائيالواقعة في القطبالفرنسية 

 .كليبرتونو
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 .4-72المادة 

 
الجماعات أو جزء من  لكل سبةبالن ،غييرت أي حداثلا يمكن إ

حد أ من ،3-72 الإقليمية المذكورة في الفقرة الثانية من المادة
دون نحو نظام آخر  74 و73الأنظمة المنصوص عليه في المادتين 

الحصول مسبقا على موافقة الناخبين في الجماعة الإقليمية أو في 
. اليةوفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الو، جزئها المعني
 .بقانون عضويغيير ويقرر هذا الت

 

 أثناء مدةاقتراح من الحكومة ناء على يمكن رئيس الجمهورية، ب
ن المجلسين ينشر ناء على اقتراح مشترك بيدورات البرلمان أو ب

ر استشارة الناخبين في إحدى  في الجريدة الرسمية، أن يقر
لة تتعلق سأ وراء البحر، في م فيماالجماعات الإقليمية الواقعة

 كان موضوع ومتى. ا أو اختصاصاتها أو نظامها التشريعيبتنظيمه
، المنصوص عليه في الفقرة السابقةغيير التينصب على الاستشارة 

فإن الحكومة، اقتراح من ناء على  ب هذه الاستشارةوجاء تنظيم
 .  بيانا تعقبه مناقشة، أمام كل مجلسقدمتالحكومة 

 
  .73المادة 

 
][  القوانين والتنظيمات في قـ تطبَّالمفعولسارية أحكام ال

ويمكن  .بقوة القانون وراء البحر،  فيماالمقاطعات والجهات الواقعة
 التي الجماعات والعوائق خصوصيات هذه  على ضوءتكييفها
 .تواجهها

 
 في  القوانين والتنظيماتتكييفذه الجماعات أن تقرر ويمكن ه

  لذلك كانت مؤهلةمتى اصاتهالميادين التي تمارس فيها اختصا
 . اقانون

 
خصوصيات ل  ومراعاة عليه الفقرة الأولى، ت نصوخلافا لما 

الجماعات التي تحكمها هذه المادة، يمكن تخويل هذه الجماعات 
 القواعد التي تسري د بنفسها  الحق في أن تحد،بموجب القانون

ن التي قد تكون ممواضيع عدد محدود من ال في ،على إقليمها
 .اختصاص القانون

 
واضيع الجنسية، والحقوق م القواعد ولا يمكن أن تتناول هذه

لأشخاص وأهليتهم،  وضمانات الحريات العامة، ووضع االمدنية،
وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجزائية، وتنظيم القضاء، 

والسياسية الخارجية، والدفاع، والأمن والنظام العامين، والعملة، 
 م تم ح وت وض أن تويمكن . ض والمبادلات، وكذا قانون الانتخاباتوالقر

 .بقانون عضويه المواضيع هذ
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 على نلا يطبق الحكم المنصوص عليه في الفقرتين السابقتي
  .ونيمقاطعة وجهة لا ريون

 
 المنصوص عليها في الفقرتين الثانية الأهلية هتخويل هذيقرر 

وفق الشروط ومع  المعنية، مية بطلب من الجماعة الإقلي،والثالثة
 اتخويلهولا يمكن .  قانون عضويبموجب المقررةمراعاة التحفظات 

بالشروط الأساسية لممارسة إحدى الحريات العامة إذا كانت تمس 
 . حق من الحقوق التي يكفلها الدستوربأو 
 

حل مقاطعة وجهة  لتحل م بقانون،لا يمكن إنشاء جماعة إقليمية
هاتين  ل واحدتداول أو إنشاء مجلس ء البحرورافيما واقعة 

عتين الإقليميتين، دون الحصول وفق الأشكال المنصوص عليها اجمال
، على موافقة الناخبين 4-72في الفقرة الثانية من المادة 

 . الإقليميتينعتين اجم دائرة اختصاص هاتين الالمسجلين في
 
دتها القوانين وفق الشروط التي حدالسارية المفعول [ .73 لمادةا

أولا من القانون  46المادة والقوانين العضوية اللازمة لتطبيقها 
تطبق ] )2008 يوليو 23 المؤرخ في 2008724الدستوري رقم 

وراء فيما عات والجهات الواقعة القوانين والتنظيمات في المقاط
 خصوصيات هذه على ضوء ويمكن تكييفها .البحر، بقوة القانون

 .عوائق التي تواجههاالجماعات وال

)-
-

ت

 
 في  القوانين والتنظيماتتكييفذه الجماعات أن تقرر ويمكن ه

 كانت مؤهلة لذلك متىالميادين التي تمارس فيها اختصاصاته 
 . بموجب القانون أو التنظيم، حسب الحالة

 
خصوصيات ل  مراعاةوت عليه الفقرة الأولى،  نصوخلافا لما 

يمكن تخويل هذه الجماعات ة، الجماعات التي تحكمها هذه الماد
د في أن تحدحق الموجب القانون أو التنظيم، حسب الحالة، ب

عدد محدود من  في ، القواعد التي تسري على إقليمهابنفسها
 . أو التنظيمقد تكون من اختصاص القانونالتي مواضيع ال
 

ولا يمكن أن تتناول هذه القواعد مواضيع الجنسية، والحقوق 
نات الحريات العامة، ووضع الأشخاص وأهليتهم، المدنية، وضما

وتنظيم القضاء، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجزائية، 
والسياسية الخارجية، والدفاع، والأمن والنظام العامين، والعملة، 

خابات ح  وض ويمكن أن ت. والقرض والمبادلات، وكذا قانون الان
 .م هذه المواضيع بقانون عضويـ تم وت
 

لا يطبق الحكم المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين على 
  .مقاطعة وجهة لا ريونيون
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يقرر تخويل هذه الأهلية المنصوص عليها في الفقرتين الثانية 
والثالثة، بطلب من الجماعة الإقليمية المعنية، وفق الشروط ومع 

 ولا يمكن تخويلها. مراعاة التحفظات المقررة بموجب قانون عضوي
ذا كانت تمس بالشروط الأساسية لممارسة إحدى الحريات العامة 

 . أو بحق من الحقوق التي يكفلها الدستور
إ

-

 
لا يمكن إنشاء جماعة إقليمية بقانون، لتحل محل مقاطعة وجهة 

وراء البحر أو إنشاء مجلس تداول واحد لهاتين فيما واقعة 
المنصوص عليها الجماعتين الإقليميتين، دون الحصول وفق الأشكال 

، على موافقة الناخبين 724في الفقرة الثانية من المادة 
 .المسجلين في دائرة اختصاص هاتين الجماعتين الإقليميتين

 
 .74المادة 

 
وراء البحر التي تحكمها هذه فيما تتمتع الجماعات الإقليمية الواقعة 

 داخلمنها  جماعة  بوضع قانوني تراعى فيه مصلحة كلالمادة
 .   جمهوريةال
 

قانون عضوي يصادق عليه بعد د هذا القانون الأساسي بموجب  يحد
 :  ويضبط ما يأتي،تداولمجلس الرأي أخذ 

 
 - فيها القوانين والتنظيمات؛ق  الشروط التي تطبَّ

 
 التي الاختصاصاتاختصاصات هذه الجماعة الإقليمية، مع مراعاة  -

لمواضيع  ا،صاص من الدولة الاختيتناول نقل ولا يمكن أن ،تمارسها
  بقانونم تم  وتح وض ت  التي73ة في الفقرة الرابعة من المادة  د المعد

 ؛، عند الاقتضاءعضوي
  
 لتابعة للجماعة الإقليمية وعملهاقواعد تنظيم المؤسسات ا -

 م الانتخابي  لمجلس التداول فيها؛والنظا
 
في مشاريع  ستشار فيها المؤسسات التابعة لهاالشروط التي ت-

القوانين أو اقتراحات القوانين أو مشاريع الأوامر أو مشاريع 
تتضمن أحكاما تخص الجماعة الإقليمية، وكذا في التي المراسيم 

التصديق أو الموافقة على التزامات دولية أبرمت في المواضيع التي 
 . نطاق اختصاصهاضمنتدخل 

  
ختصاصات الجماعات بالنسبة لاالقانون العضوي  حددييمكن أن كما 

 :، الشروط التي التي تتمتع بالاستقلاليةالإقليمية
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 على بعض أصناف خاصةمجلس الدولة رقابة قضائية فيها  يمارس -
 نطاق ضمنالنصوص التي يتخذها مجلس التداول وتدخل 

 ات التي يمارسها في مجال القانون؛الاختصاص
 
 بعد بداية سريان  صدرامجلس التداول قانونفيها ل  أن يعديمكن  -

مفعول الوضع القانوني للجماعة الإقليمية إذا لاحظ المجلس 
الدستوري الذي أخطرته سلطات الجماعة على الخصوص، أن 

  صدر ضمن مجال اختصاص هذه الجماعة؛القانون
 
ات تدابير تبررها الضرورالجماعة الإقليمية فيها يمكن أن تتخذ  -

 أو حق الإقامة  التشغيل،مجال في سكانها في مصلحة المحلية
 . لممارسة نشاط مهني، أو حماية الأملاك العقارية

 
الجماعة الإقليمية، تحت رقابة الدولة، في فيها يمكن أن تشارك  -

ممارسة الاختصاصات التي تحتفظ بها الدولة، مع احترام الضمانات 
 .  كامل التراب الوطني لممارسة الحريات العامةعبر الممنوحة

 
ليمية، موضوع الكيفيات الأخرى للتنظيم الخاص بالجماعات الإقتحدد 

 التداول بموجب القانون بعد استشارة مجالس  هذه المادة، وتعدل
 .هافي
 

 .1-74المادة 
 

 الواقعة الإقليمية في الجماعات بأوامر،ع   توسأنالحكومة يمكن 
 وفي كاليدونيا 74وراء البحر المنصوص عليها في المادة فيما 

 ذات الطابع التشريعي السارية الأحكام تطبيق  مجالجديدة،ال
 في المواضيع التي بقيت ،)المتروبول (الأمالمفعول في الوطن 
 تطابق ، أوةضروريالتكييف ال إدخال حالات معمن اختصاص الدولة، 

 التنظيم الخاص مع ذات الطابع التشريعي السارية المفعول الأحكام
 يكون القانون قد استثنى صراحة  لاأبالجماعة المعنية، شريطة 

 .المعنية الأحكام فيما يخص الإجراء هذا إلىاللجوء 
 

رأي مجالس التداول أخذ  الأوامر في مجلس الوزراء بعد تتخذ
وتصبح باطلة . فور نشرهاويسري مفعولها . المعنية ومجلس الدولة

 ةليثمانية عشر شهرا المواالجل  إذا لم يصدق عليها البرلمان في أ
 .لهذا النشر

 
 .75المادة 

 
يحتفظ مواطنو الجمهورية الذين لا يتمتعون بالوضع المدني للقانون 

 ما لم ة الشخصيحالتهمب ،34المادة في دون سواه المذكور العام، 
 .اهيتنازلوا عن
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 .1-75المادة 

 
 .اللغات الجهوية هي ملك فرنسا

 
 

 يدونيا الجديدة  أحكام انتقالية تتعلق بكال    :  الباب الثالث عشر  
 

  .76المادة 
 

 ديسمبر 31جديدة مدعوون للإدلاء بأصواتهم قبل سكان كاليدونيا ال
 1998 مايو 5يوم  الاتفاق الموقع في نوميه، بنودفي  1998

 في الجريدة الرسمية للجمهورية 1998 مايو 27يوم  والمنشور
 .الفرنسية

محددة في  الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط الةشاركم تقبل 
، 1988 نوفمبر 9 المؤرخ في 1028-88 من القانون رقم 2المادة 

 .في الاقتراع
 

في مجلس ية لتنظيم الاقتراع بموجب مرسوم تتخذ التدابير الضرور
 . في مجلس الوزراءبشأنهالدولة بعد التداول 

 
 .77المادة 

 
أثناء الاستشارة المنصوص عليها في بعد الموافقة على الاتفاق 

مجلس  المتخذ  بعد أخذ رأي دد القانون العضوي، يح76دة الما
جل ضمان تطور كاليدونيا داول في كاليدونيا الجديدة، من أتال

الاتفاق هذا  بموجبالجديدة في ظل احترام التوجيهات المحددة 
 :حسب الكيفيات الضرورية لتطبيقه، ما يأتيبو

 
الجديدة ت كاليدونيا اختصاصات الدولة التي تنقل إلى مؤسسا -

ختصاصات زمنيا وكيفيات نقل هذه الا جدول، وبشكل نهائي
 وكذا توزيع التكاليف المترتبة عليه؛ه، إجرائ

 
منها ما  سي لاومؤسسات كاليدونيا الجديدة وعملها، قواعد تنظيم  -

ال التي  معلتي يمكن فيها عرض بعض أصناف الأالشروط ا
لى المجلس يتخذها مجلس التداول في كاليدونيا الجديدة، ع

  من أجل مراقبتها؛الدستوري
 

 ،والتشغيل ،النظام الانتخابيو، القواعد المتعلقة بالمواطنة -
 نظام الأحوال المدنية العرفي؛و
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ن في دعى ضمنها السكان المعنيو ي التي الشروط والآجال -
السيادة  الانتقال إلى فيلإدلاء بأصواتهم إلى ا كاليدونيا الجديدة

 .الكاملة
 

يق الاتفاق المذكور في المادة لتدابير الأخرى الضرورية لتطبحدد ا ت
 . بموجب القانون76

  
ب أعضاء انتخدعى إلى اجل تحديد هيئة الناخبين التي تومن أ

 الجدول فإنمجالس التداول في كاليدونيا الجديدة ومقاطعاتها، 
 188المادتين في  و76 الاتفاق المذكور في المادة إليهالذي يستند 

 مارس 19 المؤرخ في 209-99 من القانون العضوي رقم 189و
 بمناسبة   أعد الجدول الذي هو بكاليدونيا الجديدة المتعلقو 1999

 الذين لا الأشخاصتضمن  و76المنصوص عليه في المادة الاقتراع 
 .تقبل مشاركتهم في هذا الاقتراع

  
 
 

  واتفاقات الشراآة  الفرنكوفونية  في  :الباب الرابع عشر  
 
 .87 لمادةا
 

 التضامن والتعاون بين الدول تساهم الجمهورية في توطيد
 .استعمال اللغة الفرنسية تتقاسم وإياهاوالشعوب التي 

 
 .88المادة 

 
يمكن أن تبرم الجمهورية اتفاقات مع الدول التي ترغب في التعاون 

 .معها لتطوير حضاراتها
 
 

 تحاد الأوروبي  المجموعات الأوروبية والا في : الباب الخامس عشر  
 
 ] السارية المفعولالأحكام[
 

 .1-88المادة 
 

 .الاتحاد الأوروبيفي تشارك الجمهورية في المجموعات الأوروبية و
من دول اختارت المجموعات الأوروبية والاتحاد الأوروبي  تتألفو
 بعض  مجتمعة مارستحرية، وبموجب المعاهدات التي أسستها، أن ب

 .هااختصاصا
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شروط المنصوص ن تشارك في الاتحاد الأوروبي وفق الويمكنها أ
الاتحاد الأوروبي معاهدة  لت عليها في معاهدة لشبونة التي عد

 13 فيالموقعة ست المجموعة الأوروبية  والمعاهدة التي أس
 .2007ديسمبر 

 
 

 .2-88المادة 
 

توافق فرنسا على نقل الاختصاصات الضرورية لإقامة الاتحاد 
 بالمثل المعاملة مبدأمع مراعاة نقدي الأوروبي، الاقتصادي وال

 فيحسب الكيفيات التي أقرتها معاهدة الاتحاد الأوروبي الموقعة بو
 ، 1992 فبراير 7
 
المقررة في المعاهدة  حسب الكيفياتب و نفسهمع مراعاة التحفظو
  في صياغتها المنبثقة عن ،لمجموعة الأوروبيةست ا تي أسال

، يمكن الموافقة على نقل الاختصاصات 1997 أكتوبر 2معاهدة 
لمجالات ة تنقل الأشخاص وا حريالضرورية لتحديد القواعد المتعلقة ب

 .المرتبطة بنقل  هذه الاختصاصات
 

بالقبض تطبيقا الأوروبي علقة بالأمر يحدد القانون القواعد المت
 . الاتحاد الأوروبيللأعمال التي تتخذ على أساس معاهدة 

 
 .3-88المادة 

 
أقرتها حسب الكيفيات التي ب ومع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل

، يمكن منح 1992 فبراير 7 فيالاتحاد الأوروبي الموقعة معاهدة 
 التصويت  حق ،دون سواهم،سكان الاتحاد المقيمين في فرنسا

المواطنين ولا يمكن هؤلاء .  الانتخاب في الانتخابات البلديةوقابلية
 المشاركة س بلدية أو مساعد رئيس بلدية، أو وظائف رئيممارسة

انتخاب في ولانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ في تعيين الناخبين 
 يحدد قانون عضوي يصوت عليه المجلسان . أعضاء مجلس الشيوخ

 .، شروط تطبيق هذه المادة واحدةصيغةب
 

  .4-88المادة 
 
ريع مجلس الشيوخ مشاعلى  وعرض الحكومة على الجمعية الوطنيةت

 بالمجموعات الأوروبية النصوص الخاصةالنصوص أو اقتراحات 
 .والاتحاد الأوروبي، فور إرسالها إلى مجلس الاتحاد الأوروبي

 
اللوائح الأوروبية حول مشاريع  المصادقة على  أن تتممكني

وص المذكورة في الفقرة الأولى، وكذا اقتراحات النص وأالنصوص 
لاتحاد الأوروبي، من مؤسسات ا تصدر عن مؤسسة أي وثيقةعلى 
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حسب الكيفيات التي يحددها بخارج دورات البرلمان، عند الاقتضاء، و
 .  نظام كل مجلس

 
 . تنشأ  لجنة تكلف بالشؤون الأوروبية في كل مجلس برلماني

 
   .5-88المادة 

 
 كل مشروع قانون يرخص ،رض رئيس الجمهورية على الاستفتاءيع

 الاتحاد الأوروبي علق بانضمام دولة إلىبالتصديق على معاهدة تت
 .لى المجموعات الأوروبيةإو
 

 على مشروع القانون بالمصادقةص  أن يرخالبرلمان  نه، يمكنغير أ
 إذا، 89 في الفقرة الثالثة من المادة المنصوص عليه الإجراء وفق
، وبأغلبية ثلاثة  واحدةصيغةفي مذكرة ت كل مجلس على  صو

 .أخماس أعضائه
 
ل[ ا ب   ا ت

ا
ى لا دة ع الم هذه ق لات ط تمر  التي جاءت عقب مؤالانضمامح

لأوروبي  قرر مشترك بين الحكومات قبل أول استدعاءه المجلس 
 ].2004يوليو 

 
]

د

 الصياغة الحالية صياغة جديدة للباب الخامس عشر تحل محل
معاهدة مفعول معاهدة لشبونة التي تعدل اعتبارا من تاريخ سريان 

 والمعاهدة التي أسست المجموعة الأوروبية، يالاتحاد الأوروب
 ]2007 ديسمبر 13الموقعة في 

 
 

 الاتحاد الأوروبي  في : عشرالباب الخامس   
 

 .1-88المادة 
 

بي الذي يتشكل من دول تشارك الجمهورية في الاتحاد الأورو
 اختارت بحرية أن تمارس مجتمعة بعض اختصاصاها بموجب معاهدة 

عمل الاتحاد الأوروبي مثلما عاهدة المتعلقة بالاتحا الأوروبي والم
 .2007 ديسمبر 13 يومنبثق عن المعاهدة الموقعة في لشبونة هو م

 
  .2-88المادة 

 
 تطبيقا بالقبض   الأوروبيالأمرحدد القانون القواعد المتعلقة بي

 . ال التي تتخذها المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبيمعللأ
 

 .3-88المادة 
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تها  حسب الكيفيات التي أقرب وعاة مبدأ المعاملة بالمثلمع مرا
 يمكن منح ،1992 فبراير 7 يوممعاهدة الاتحاد الأوروبي الموقعة 

 التصويت   حق، دون سواهم،سكان الاتحاد المقيمين في فرنسا
ولا يمكن هؤلاء المواطنين .  الانتخاب في الانتخابات البلديةوقابلية

 رئيس بلدية، أو المشاركة أو مساعد  وظائف رئيس بلديةممارسة
نتخاب افي في تعيين الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ و

 عضوي يصوت عليه المجلسان يحدد قانون . أعضاء مجلس الشيوخ
 .، شروط تطبيق هذه المادة واحدةصيغةب
 

 .4-88المادة 
 
مجلس الشيوخ مشاريع على  وعرض الحكومة على الجمعية الوطنيةت

وص التشريعية الأوروبية وغيرها من مشاريع النصوص أو النص
اقتراحات النصوص الخاصة بالاتحاد الأوروبي، فور إرسالها إلى 

 .مجلس الاتحاد الأوروبي
 

المصادقة على اللوائح الأوروبية حول مشاريع أن تتم تمكن 
 النصوص أو اقتراحات النصوص المذكورة في الفقرة الأولى، وكذا

لأوروبي، أي وثيقةعلى مؤسسات الاتحاد  عن مؤسسة من  تصدر
رلمان، عند الاقتضاء، وبحسب الكيفيات التي يحددها  خارج دورات ال

 .  نظام كل مجلس

ا    
ب

ا   ا ا

 
 .تنشأ  لجنة تكلف بالشؤون الأوروبية في كل مجلس برلماني

 
 .5-88المادة 

 
ص  كل مشروع قانون يرخعلى الاستفتاء يعرض رئيس الجمهورية 

 .نضمام دولة إلى الاتحاد الأوروبيلى معاهدة تتعلق بابالتصديق ع
 

يرخص بالمصادقة على مشروع القانون  أن البرلمان  ه، يمكننغير أ
دة المنصوص عليه الإجراء وفق لم لفقرة الثالثة من ، إذا 89في
، وبأغلبية ثلاثة  واحدةصيغةفي ت كل مجلس على مذكرة  صو

 .أخماس أعضائه
 
ب[  ت

ا
ق هذه ال ط مادة على حالات الانضمام التي جاءت عقب مؤتمر لا

لأوروبي استدعاءه قبل أول  مشترك بين الحكومات قرر المجلس 
 ].2004يوليو 

 
  .6-88المادة 

 
 معللا في تبدي الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ رأيا يمكن أن

 الاحتياط مدى مطابقة مشروع نص تشريعي أوروبي لمبدأ
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subsidiarité. الرأي إلى رئيس رئيس المجلس المعنييرسل و 
البرلمان الأوروبي، ورئيس المجلس الأوروبي، ورئيس اللجنة 

  .وتعلم الحكومة بذلك.  الأوروبية
 

م كل مجلس طعنا في نص تشريعي أوروبي إلى  يمكن أن يقد
ترسل و. الاحتياط مبدأ همحكمة عدل الاتحاد الأوروبي بحجة خرق

 .كمة عدل الاتحاد الأوروبيالحكومة هذا الطعن إلى مح
 

ة على لوائح خارج دورات  المصادق أن تتممكنيولهذا الغرض، 
بها ومناقشتها ادرة حسب كيفيات المببعند الاقتضاء، و ،البرلمان

يكون الطعن وجوبا بطلب من ستين و. التي يحددها نظام كل مجلس
 .نائبا آو ستين عضوا في مجلس الشيوخ

 
  .7-88المادة 

 

التصويت على مذكرة تصادق  من خلال ن يعترض البرلمانيمكن أ
وخ في لوطنيةمعية اعليها الج على تغيير ،  واحدةصيغة ومجلس الش

 في الحالات الأوروبيقواعد المصادقة على نصوص الاتحاد في 
الاتحاد الأوروبي والمعاهدة المتعلقة معاهدة في ها المنصوص علي

م نبثق عن المعاهدة الموقعة في بعمل الاتحاد الأوروبي مثلما هو
بعنوان المراجعة المبسطة  ،2007 ديسمبر 13لشبونة يوم 

 . بعنوان التعاون القضائي المدنيأوللمعاهدات 

ي

 

 
 تعديل الدستور  في :  دس عشرا الباب الس

 
  .89المادة 

 
أعضاء ء على اقتراح من الوزير الأول، ورئيس الجمهورية بناكل من ل

  .بادرة بتعديل الدستورالبرلمان الحق في الم
 

شروط  مشروع التعديل أو اقتراح التعديل وفق  ن يدرسيجب أ
يصوت عليه  و42 المحددة في الفقرة الثالثة من المادة الآجال

ويكون التعديل نهائيا بعد الموافقة .  واحدةصيغةالمجلسان في 
 .الاستفتاءعليه عن طريق 

 
 قرر رئيس متىفتاء على الاستلا يعرض  مشروع التعديل نغير أ

وفي هذه .  على البرلمان المنعقد في مؤتمرالجمهورية عرضه
 أخماس أغلبية ثلاثة حاز على مشروع التعديل إلا إذا افقو لا يالحالة، 

 مكتب  هومكتب الجمعية الوطنية ويكون. نها المعبر عالأصوات
 .المؤتمر

 
مساس  مباشرة أي إجراء تعديل أو مواصلته في حالة التجوزلا 

 .يةسلامة الترابالب
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 .للحكومة  الطابع الجمهوري تعديليجوزولا 

 
*** 
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